


 

دراسة حول 

إدارة مخاطر الفساد في إدارة الشرطة القضائية 



يتقــدم المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد في قطــاع الأمــن والائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالشــكر 
الجزيــل للدكتــور فــادي ربايعــة لإعــداده هــذه الدراســة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي ولفريــق العمــل في ائتــاف أمــان 

لإشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم الدراســة. 

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

في حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالآتــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2023. إدارة 
مخاطــر الفســاد في ضبــط وإتــاف وبيــع والمركبــات غيــر القانونيــة. رام الله- فلســطين. 

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــودًا في التحقــق مــن المعلومــات الــواردة في الدراســة، ولا 
يتحمــل أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعــد نشــرها.

تنويه:

أعُــدت هــذه الدراســة مــن قبــل الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، وبمشــاركة جهــاز الشــرطة الفلســطيني 
الــذي ســاهم في مراجعــة هــذه الدراســة وتذليــل العقبــات وتســهيل مهــام الخبيــر المحلــي المســؤول عــن تصميــم الدراســة 
ــر بالضــرورة عــن المؤسســة ولا عــن الإدارات الشــريكة  وتحريرهــا. إن النتائــج والأفــكار الــواردة في هــذه الدراســة لا تعُبِّ

في إعــداد هــذه الدراســة. 
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1. خلفية الدراسة وأهميتها  

ــدة في مجــال  ــد، تطــوراتٍ عدي ــى وجــه التحدي ــاز الشــرطة عل ــام، وجه ــة في فلســطين بوجــه ع شــهدت المؤُسســة الأمني
ــدِقُ بالمؤسســة ومنتســبيها بســبب الاحتــال الإســرائيلي  تقــديم الخدمــة للجمهــور، رغــم الظــروف الاســتثنائية التــي تُْ
المعيــق لشــمولية عمــل الأمــن الفلســطيني. ناهيــك عــن الانقســام السياســي وأثــره الســلبي علــى عمــل المؤسســة الأمنيــة. 
ولا يمكــن إغفــال الضــرر الــذي يسُــببه العجــز المالــي الــذي تــرزحُ تحتــه مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، بمــا في 

ذلــك شُــح المــوارد والنفقــات التشــغيلية. 

ورغــم الإقــرار بالتطــور الــذي أنجزتــه القــوى الأمنيــة والشــرطية، إلا أن ذلــك لا يعنــي - بــاي حــالٍ مــن الأحــوال – وصــول 
المؤسســة الأمنيــة إلــى المسُــتوى المأمــول الــذي يتطلــع إليــه الشــعب الفلســطيني لكــي يعُــزز مــن خلالــه أدوات صمــوده بوجــه 
الُمتــل واقامــة الدولــة الفلســطينية المسُــتقلة الديمقراطيــة، وقــد أشــارت بعــض التقاريــر إلــى انخفــاض رضــا المواطنــن 

عــن المؤسســة الأمنيــة عمومــاً.

ــدرع  ــاره الواجهــة الرئيســية لقــوى الأمــن أمــام المواطنــن، وال ــدور المحــوري الــذي يلعبــه جهــاز الشــرطة باعتب ونظــراً لل
الحامــي الأول عــن أمــن المواطــن وســامة مُقدّراتــه، اختــار المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد في قطــاع العــام  جهــاز 
الشــرطة لهذه الدراســة وموضوعها. إنَّ عملية إشــراك جهاز الشــرطة في الأدوار الرئيســية داخل المشــهد الفلســطيني – 
ســواء أكان ذلــك علــى الأصعــدة الأمنيــة  أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة -  يفتــرض تباعــاً تعــرض جهــاز الشــرطة لأخطــار 
رة للقــرارات ذات الأثــر الكبيــر  الفســاد والانحــراف المهنــي. فعــادة مــا يحــاول الفســادُ أنْ يغــرز أنيابــه في المؤسســات المصُــدِّ
علــى حيــاة المواطنــن وأعمالهــم. الأمــر الــذي يجعــل مــن جهــاز الشــرطة أكثــر المؤسســات فاتحــةً لشــهية الفســاد وهدفــاً 

دائمــاً لــه. 

وتأتــي هــذه الدراســة في إطــار التعــاون المشــترك بــن كل مــن جهــاز الشــرطة الفلســطيني والمنتــدى المدنــي، وتســعى إلــى 
رصــد المخاطــر التــي لهــا تأثيــر فعــال علــى جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا جهــاز الشــرطة للمواطــن في فلســطين، ووضــع 

الخطــط الكفيلــة بمواجهــة هــذه المخاطــر وعكســها لتصبــح فرصًــا للتنميــة المسُــتدامة في المجــال الشــرطي. 

أهداف الدراسة 

11 تحديــد مخاطــر الفســاد في عمــل إدارة الشــرطة القضائيــة، مــن خــال تحديــد مســار القــرارات الإداريــة )المنُشــئة (
للمراكــز القانونيــة(، ومــن ثــم تصــوُّر ســبل الانحــراف في هــذه القــرارات. 

22 تقييــم مخاطــر الفســاد في الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الشــرطة القضائيــة عبــر تحديــد مســتوى التأثيــر الــذي قــد ينتــج (
عــن وقــوع الانحــراف، واحتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري، اســتنادًا لنقــاط القــوة والضعــف التــي تحيــط 

بظــروف العمــل التــي يواجههــا ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد الشــرطة القضائيــة. 

33 ــة للتطبيــق؛ ( الســيطرة علــى مخاطــر الفســاد مــن خــال اقتــراح باقــة مــن التدخــات والإصلاحــات المتُاحــة والقابل
للتقليــل مــن احتماليــة وقــوع الانحــراف أو الســيطرة علــى الآثــار الســلبية المتُرتّبــة عليــه قــدر المسُــتطاع، مــع التركيــز 

علــى التدخــات الهادفــة إلــى تحقيــق العدالــة للنســاء والرجــال علــى حــدّ ســواء. 
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ســوف تسُــاهم هــذه الدراســة في دعــم جهــاز الشــرطة ومســاعدته علــى خلــق بيئــة عمــل نزيهــة خاليــة مــن الانحرافــات، 
علــى المســتويين المؤسســاتي والفــردي، بمــا يخــدم غايــة أســمى تتمثــل بتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني؛ للوصــول إلــى 

دولتــه الفلســطينية المســتقلة الديمقراطيــة وعاصمتهــا القــدس الشــريف. 

مُحددات الدراسة: 

11 ــة الصــادرة ( ــذ الأحــكام القضائي ــة في تنفي ــل الشــرطة القضائي ــن قب ــة م تســتهدف هــذه الدراســة الإجــراءات المتُبع
عــن المحاكــم المختصــة، والمذكــرات الصــادرة عــن ســلطات التحقيــق والإتهــام بإحضــار المتهمــن والشــهود في دعــاوى 
جزائيــة. غيــر أنّ تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية، والمذكــرات الصــادرة عــن الادّعــاء العــام 

العســكري لا يدخــل في نطــاق الدراســة وموضوعهــا. 

22 لا تحــاول هــذه الدراســة - بــأي حــالٍ مــن الأحــوال – ان تغطــي كافــة نقــاط القــرارات الإداريــة التــي تتُخــذ في (
صميــم عمــل إدارة الشــرطة القضائيــة. فالقــرارات الإداريــة ليســت جميعهــا علــى درجــة واحــدة مــن الأهميــة؛ لذلــك 
فقــد اســتبعدت هــذه الوثيقــة البحــث في القــرارات الإداريــة ذات الطبيعــة »الكاشــفة«، مُكتفيــة بالقــرارات الإداريــة 
»المنُشــئة« للمراكــز القانونيــة. كمــا أن القــرارات الإداريــة ذات الطبيعــة التنظيميــة لكيفيــة القيــادة وإدارة المــوارد 

ــه. ــر مُســتهدفةٌ أيضــاً في البشــرية داخــل الإدارة أو القســم غي

33 قــد يعمــد مديــر الشــرطة إلــى طواقــم الشــرطة القضائيــة في حــالات الضــرورة أو الطــوارئ مهــام شــرطية إســتثنائية (
لا تدخــل في صميــم أعمالهــم الموكلــة لهــم في الظــروف الإعتياديــة. كأن يطُلــب مــن الشــرطة القضائيــة المرافقــة أو 
ــن يجــري  ــم ل ــم أعماله ــي لا تدخــل في صمي ــام الت ــذه المه ــة، فه ــى مقــرات شــرطية أو مُدخــرات للدول الحراســة عل

تشــخيصها في مــن هــذه الدراســة. 

44 هــذه الدراســة تقتصــر علــى جهــاز الشــرطة في الضفــة الغربيــة وقضــاء القــدس الُمتــل. لذلــك فــإن إدارات الشــرطة (
العاملــة في قطــاع غــزة لا تشــملهُا هــذه الدراســة. 

55 تســتهدف هــذه الدراســة الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الشــرطة القضائيــة بصفتهــا المســؤول الرئيــس عــن تنفيذهــا، غيــر (
أن مســؤولية تنفيــذ بعــض الأحــكام القضائيــة تختــص بهــا دوائــر التنفيــذ لــدى المحاكــم النظاميــة، ولا يكــون للشــرطة 
القضائيــة في بعــض الأحيــان ســوى الإســناد وضمــان حمايــة العاملــن في دوائــر التنفيــذ مــن الاعتــداء عليهــم مــن قبــل 

بعــض الجمهــور، أثنــاء قيامهــم بمهامهــم. لذلــك، فــا فائــدة مــن ذكــر هــذه الأنشــطة في مــن الدراســة. 

منهج الدراسة: 

ة منهــا. ولعــلّ المنهــج التحليلــي المـُـزدوج  تتّبِــعُ هــذه الدراســة باقــةً مــن المناهــج العلميــة في ســبيل تحقيــق الأهــداف المرجُــوِّ
)المنهــج الاســتقرائي والمنهــج الاســتنباطي( يُثــل أبــرز هــذه المناهــج وأوســعها اســتخداماً في الدراســة. كمــا اعتمــدت هــذه 
الدراســة علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي؛ بغيــة وصــف الظواهــر والأحــداث ومســارات العمــل التــي تتّبعهــا الإدارة العامــة 
للشــرطة القضائيــة. ولابــد مــن الإشــارة أيضــا إلــى المنهــج المقُــارَن الــذي جــرى تســخيره في الدراســة، ولاســيما عنــد البحث 
عــن الحلــول والتدخــات الواجــب اتّباعهــا لتقليــل فــرص وقــوع الانحــراف الشــرطي، أو الأثــر المتُرتــب عليــه حــال وقوعــه.
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الأدوات العلمية المُستخدمة في الدراسة 

وصف عام لطرائق استخدامها في الدراسةأداة البحث العلمي 

الوثائق والمسُتندات الرسمية 

تحــاول هــذه الدراســة أن تعُطــي للقــارئ صــورة أقــرب للحقيقــة، مــن خــال مصــادر المعلومــات 
ــاز الشــرطة والدراســات  ــر الصــادرة عــن جه المتُاحــة عــن إدارة مخاطــر الفســاد الشــرطي. فالتقاري
الإحصائيــة، والوثائــق التــي تتضمــن وصفًــا وظيفيًّــا لإدارات الشــرطة تشُــكل قاعــدة تبُنــى عليهــا 
مخرجــات الدراســة.  وجــب التنويــه إلــى أن بعــض هــذه الوثائــق غيــر مُتاحــة للجمهــور، فقــد جــرى 

جمعهــا لهــذه الدراســة خصيصــى. 

المقابلات المغلقة المفتوحة

Semi-structured Interviews

اســتخدم مُحــرر الدراســة المقابــات الثنائيــة مــع عــدد مــن الخبــراء والمختصــن بالشــأن الشــرطي. 
ويُكــن تصنيــف المقابــات علــى النحــو الآتــي: 

· فقــد جــرى عقــد )5 مقابــات( مــع عــدد مــن ضبــاط الشــرطة العاملــن في إدارة الشــرطة 	
القضائيــة حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة، أو الذيــن ســبق أن عملــوا في هــذه الإدارة. 

· تم عقــد )3 مقابــات( مــع محامــن مختصــن بالقضايــا الجزائيــة والحقوقيــة والتــي لا تقــل 	
خبــرة أيٍ منهــم عــن )15( ســنة عمــل في حقــل القانــون والمحامــاة. 

· تم عقد )مقابلتين( مع دوائر التنفيذ القضائية. 	

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فقــد جــرى الاتفــاق بــن كل مــن المنُتــدى الوطنــي وجهــاز الشــرطة علــى تيســير عمــل الخبيــر المحلــي 
الــذي يُثــل مؤسســة أمــان والمســؤول عــن تصميــم هــذه الدراســة وإعدادهــا. وكان المتُفــق أن يجــري تدشــن فريــق عمــل 
ــي شــنّها  ــة والحــرب الوحشــية الت ــاز الشــرطة للمشــاركة في إعــداد الدراســة، إلا أنّ الأحــداث المؤُلم مُتخصــص مــن جه
الاحتــال الإســرائيلي علــى قطــاع غــزّة، والمــدن الفلســطينية في الضفــة الغربيــة والقــدس الُمتــل وضــع ضبــاط الشــرطة 
وأفرادهــا في حالــة تأهــبٍ دائمــة بــدوام الحــرب. ممــا أضَطــر الخبيــر المحلــي إلــى اللجــوء لمقابــات ثنائيــة. وباشــر الخبيــر 

عملــه في شــهر أيلــول مــن العــام 2023، واســتغرق العمــل في الدراســة مــا يقُــارب )60( يــوم عمــل. 

 :)Ethical Issues( الضوابط الأخلاقية للدراسة

إن الأهــداف الأساســية للدراســة هــي البحــث في مخاطــر الفســاد الشــرطي لــدى الشــرطة القضائيــة، وذلــك عبــر التنبــؤ 
باحتماليــة وقــوع الفســاد، وأثــر ذلــك الوقــوع إن اتخــذ لــه ســبيلا. ولكــن الدراســة لا تحــاول  - بــأي حــالٍ مــن الأحــوال- 
تقصــي الحقائــق حــول قضايــا فســاد وقعــت بالفعــل، أو ان تجمــع معلومــاتٍ حــول أشــخاص مُحدديــن بأســمائهم أو 
صفاتهــم. وقــام مُحــرر الدراســة بتوضيــح هــذه المســألة بشــكل جلــيٍ لــكلّ مــن خضــع للمقابلــة لأغــراض إعــداد الدراســة، 
طالبــاً منهــم عــدم ذكــر أشــخاص معينــن أو التلميــح بأســمائهم أو بصفاتهــم الوظيفيــة أو الكشــف عــن أفعــال محــددة 

يُكــن أن تنــدرج ضمــن تعريــف جرائــم الفســاد الشــرطي خــال عقــد اللقــاءات ذات الصلــة بالدراســة.

كمــا وضّــح مُعــد المقابــات لكافــة الخاضعــن لهــا أهــداف هــذه الدراســة والجهــة المســؤولة عنهــا، والشــركاء الدوليــن 
الداعمــن لهــا. 

وحتــى يتســنى التحقــق مــن أنّ الخاضعــن للمقابلــة لــن يألــوا جهــداً في المشــاركة بآرائهــم التــي تفيــد الدراســة، فقــد عُــرض 
عليهــم الإبقــاء علــى أســمائهم طــيّ الكتمــان، وعــدم التلميــح بأيــة معلومــات قــد تشــير لهــم في المســتقبل. فجُــلُّ المشــاركين 
ــة؛ ممــا  ــتمر مــع الطاقــم العامــل في الشــرطة القضائي في المقابــات يضُطــرون بحكــم أشــغالهم الاتصــال المباشــر والمسُ
يجعــل مــن حجــب أســمائهم مصلحــة لهــم، ويحــول دون أن يصيبهــم أي حــرج ٍ أو ضــررٍ مــن جــرّاء مســاهمتهم في تنفيــذ 

هــذه الدراســة. 
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2. الإطار النظري لمخاطر الفساد في جهاز الشرطة 

2.1 تعريف الفساد الشرطي وتصنيفاته الشائعة 

يعُتبــر الفســاد الشــرطي مــن المشــكلات المعقــدة التــي تعانــي منهــا غالبيــة دول العالــم، ســواء تلــك المتقدمــة أو الناميــة علــى 
حــدٍ ســواء. فالآثــار الســلبية التــي ينُتجهــا الفســاد الشــرطي قــد تتفاقــم علــى نحــو يعصــف بنظــام الحكــم في الدولــة1. 
فعلــى ســبيل المثــال، تؤُكــد العديــد مــن الدراســات وجــود ارتبــاط وثيــق بــن الســلوك الخاطــئ أو العدوانــي الــذي مارســته 
الأجهــزة الأمنيــة والشــرطة بحــق مواطنيهــا، والأســباب الكامنــة وراء ظهــور مــا يسُــمى بـ«الربيــع العربــي« في منطقة الشــرق 

الأوسط2. 

ــي مــن شــح في  ــة تعان ــزال المنطقــة العربي ــا موضــوع الفســاد الشــرطي، لا ت ــي يحظــى به ــة الت ــى الرغــم مــن الأهمي وعل
الأبحــاث القانونيــة والاجتماعيــة المرتبطــة بهــذا الموضــوع. وقــد يعــود ذلــك لأســباب عديــدة، منهــا أنــه ينُظــر إلــى جهــاز 
ــي تتصــف بالســرية  ــة العســكرية الت ــة كجــزء مــن منظومــة الدول ــد مــن الأنظمــة السياســية العربي ــدى العدي الشــرطة ل
والكتمــان، فيحُظــر علــى عناصــر الشــرطة الاختــاط مــع الصحفيــن والباحثــن بهــدف الإفصــاح عــن طريقــة عمــل 
ــاط الشــرطة  ــون الثقافــة المؤسســية، بمــا تشــمله مــن ســلوكيات يتناقلهــا ضب ــوح بمكن ــى أرض الواقــع، أو الب الجهــاز عل

وأفرادهــا مــن جيــل إلــى آخــر. 

أمــا فيمــا يتعلــق بجهــاز الشــرطة في فلســطين، وبالرغــم مــن الخصوصيــة والظــروف الوطنيــة التــي نشــأ وتأســس فيهــا 
جهــاز الشــرطة، فهــو كغيــره مــن أجهــزة الشــرطة في العالــم، يُكــن أن يتعــرض لفــرص الفســاد والتجــاوزات المســلكية مــن 
قبــل بعــض أفــراده مباشــرة، أو بســبب التأثيــرات المحيطــة، وإن كانــت التحديــات مغايــره لمــا قــد نجــده في دول أخــرى؛ 
نظــرًا للظــروف الاســتثنائية التــي يعمــل بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي في فلســطين. وبنــاء عليــه لا تجــد هــذه الدراســة 
مــن مفــرٍ ســوى تســليط الضــوء علــى أهــم العوامــل التــي تســاهم في ظهــور الانحرافــات الشــرطية وانتشــارها، مــع التركيــز 

علــى الحالــة الفلســطينية بوجــه خــاص، تمهيــدًا للخــوض في مخاطــر الفســاد في جهــاز الشــرطة. 

ــا ملحوظًــا بــن الآراء الفقهيــة لرجــال  غيــر أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر بتعريــف الفســاد الشــرطي، نجــد بــأن هنالــك تباينً
القانــون، وكذلــك الحــال بــن الباحثــن في علــم الاجتمــاع، فبينمــا تميــل بعــض الاجتهــادات الفقهيــة إلــى تضييــق مفهــوم 
ــك  ــى تل ــي تقــع خــال أوقــات العمــل الرســمية، أو اقتصــاره عل الفســاد الشــرطي، مــن خــال حصــره في المخالفــات الت
الأفعــال التــي تســتهدف مصلحــة فرديــة لمرتكــب الفعــل المجــرم3، تذهــب آراء فقهيــة أخــرى إلــى توســيع نطــاق التعريــف، 
ليشــمل كافــة الأفعــال التــي تشــكل خرقًــا للقانــون أو مخالفــة للأوامــر والتعليمــات التــي تصدرهــا الإدارة الشــرطية4. 

ولغايــات إعــداد هــذه الدراســة، يُكــن تعريــف الفســاد الشــرطي بأنــه5: »كل عمــل أو امتنــاع عــن أداء عمــل مخالــف 
للقانــون أو للمشــروعية ويتضمــن اســتغلال الوظيفــة أو المنصــب العــام ســواء كان يهــدف إلــى تحقيــق مكاســب فرديــة، أو 
جماعيــة، أو حتــى مؤسســاتية”. ونقصــد هنــا بمخالفــة المشــروعية أي مخالفــة مقتضيــات تحقيــق العدالــة والإنصــاف، 

1. خبر صحفي بعنوان: "سوريا: قوات الأمن تستهدف موكبًا لتشييع قتيلي مظاهرات الجمعة" عربي، 19/ آذار/2011.
 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/03/110319_syria_funeral_police.shtml

2 الجبوري، صالح. جذور الاستبداد والربيع العربي. عمان: المنهل. 2014. صفحة 189.
3. Sherman, L. W. Scandal and Reform: Controlling Police Corruption, Berkeley, Los Angeles, and London: Univer-

sity of California Press.1978. Page 30 .

Dempsey, J.S, Forst, L.S. An Introduction to Policing. Cengage Learning. 2015. Page 235.

4. Wood Commission Report, 1996, Page 32.
5. المشــرع الفلســطيني لــم يعــرّف الفســاد، وإنمــا حــدد أفعــال الجريمــة التــي يمكــن اعتبارهــا جريمــة فســاد، وذلــك وفقًــا للمنهــج الــوارد في 

.)UNCAC( اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد
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وإن لــم يتضمــن الفعــل بحــد ذاتــه مخالفــة صريحــة للقانــون. أمــا فيمــا يتعلــق بالغايــة، فــإن هــذا التعريــف المقتــرح يتعــدى 
الفكــرة التقليديــة لمفهــوم الفســاد، وهــو تحقيــق مكســب مــادي ملمــوس، فقــد يلجــأ عناصــر الشــرطة إلــى تقــديم الدعــم 
لجماعــة سياســية حزبيــة، أو إلــى ارتــكاب أفعــال ترتقــي لمســتوى الجريمــة، كإخفــاء أدلــة أو تقــديم شــهادة كاذبــة، بهــدف 

حمايــة ســمعة المؤسســة الشــرطية، دون أن يعــود ذلــك عليهــم بــأي مكاســب فرديــة.

في محاولــة لفهــم الأســباب الكامنــة وراء الفســاد الشــرطي، قــدّم العديــد مــن الفقهــاء والمحققــون المختصــون بهــذا المجــال 
مجموعــة مــن النظريــات التــي يمكــن مــن خلالهــا تفســير ســبب انتشــار هــذه الظاهــرة في المؤسســة الشــرطية. ويمكــن 
تلخيصهــا علــى النحــو الآتــي: )1( العوامــل الفرديــة، )2( والعوامــل الثقافيــة، )3( والعوامــل المتعلقــة بطبيعــة العمــل 

الشــرطي.  

ولعــلّ مــن الحكمــة في هــذه الدراســة التركيــز علــى خصوصيــة الثقافــة الشــرطية في فلســطين، وأثرهــا علــى انتشــار بعــض 
ظواهــر الفســاد. ولعــلّ الظــروف السياســية الاســتثنائية التــي تمــرُّ بهــا القضيــة الفلســطينية، والطريقــة غيــر الاعتياديــة 
ــر الثقافــة  ــا. وتعُتب ــن أفــرد الشــرطة وضباطه ــى الثقافــة ب ــا عل ــت بظلاله ــاز الشــرطي قــد أظلّ ــا الجه ــي تأســس به الت
الشــرطية مزيجًــا مــن ثلاثــة أجيــال مــن الضبــاط عملــوا ســويا لمــدة تجــاوزت الخمــس عشــرة ســنة: جيــل المحاربــن 
القدامــى )الفدائيــون(، جيــل الضبــاط المحرريــن مــن المعتقــات الإســرائيلية، والجيــل الثالــث مــن ضبــاط خريجــي الكليــات 

والمعاهــد الشــرطية المتخصصــة6. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن كل جيــل يمتــاز بمعتقداتــه ورُؤيتــه الخاصــة، حــول العقيــدة الأمنيــة للمؤسســة، والنهــج الــذي 
يعتقــد بصحــة اتّباعــه لتحقيــق الأهــداف المرجُــوة. كمــا أن الثقافــة الفرعيــة لــكل جيــل لهــا جوانــب مشــرقة، مثلمــا عليهــا 
مآخــذ وعيــوب، حيــث نجــد بــأن ســطوة الثقافــة المؤسســية تضَعــف أو تقَــوى مــن جيــل إلــى آخــر، فعلــى خــاف الضباط من 
الجيــل الأول والثانــي، لعــلّ الجيــل الثالــث مــن الضبــاط هــو الأكثــر تأثــرًا وانصياعًــا للعقــل الجماعــي، وأكثــر حزمًــا اتجــاه 
الضبــاط الذيــن يخترقــون هــذه القواعــد، فغالبــا مــا يســعى الضابــط إلــى التغطيــة علــى المخالفــات التــي يرتكبهــا زمــاؤه 
في العمــل، والامتنــاع عــن الوشــاية بهــم، وهــو مــا يعــرف بالتضامــن الشــرطي “Police Solidarity”7. كمــا أن العديــد 
مــن ضبــاط الجيــل الثالــث يميــل إلــى فقــدان الثقــة بنظــام العدالــة الجنائيــة في فلســطين؛ نظــرًا لاطلاعــه علــى العديــد 
مــن الخروقــات والعيــوب التــي تشــوب نظــام القضــاء الفلســطيني8. وهــو مــا قــد يســتدعي قيــام أفــراد الشــرطة بتحقيــق 
ــب الشــرطي نفســه مــكان القاضــي، ويقــوم بمعاقبــة مــن يــرى أنــه يســتحق العقوبــة، مــن  “العدالــة الميدانيــة”، أي أن ينُصِّ
خــال التعنيــف الجســدي أو المعنــوي، كأن يقــوم أفــراد الشــرطة بصفــع أوُلئِــك المتهمــن بالتحــرش الجنســي بالنســاء المــارة، 

 .9”Backstage Punishments“ أو أوُلئِــك المتهمــن بمقاومــة رجــال الأمــن، وهــو مــا يعــرف عالميــا بـــ

وجــب الإشــارة إلــى أن طبيعــة العمــل الشــرطي قــد تكــون بحــدِّ ذاتهــا مُحــركاً للفســاد، فعــادة مــا يــوكل للضبــاط في الميــدان 
مهــام جمّــه في إطــار رقعــة جغرافيــة واســعة أو مكتظــة بالســكان؛ ممــا يجعــل الرقابــة علــى تصرفــات رجــال الشــرطة مهمــة 
ليســت باليســيرة10. كمــا أن طبيعــة العمــل الشــرطي مــن الناحيــة العمليــة تعطــي لرجــال الشــرطة مســاحة واســعة مــن 
الاجتهــاد، وحريــة في التصــرف، وقــد يسُــاء اســتخدامها لمــآرب شــخصية؛ فســلطات الضبــط الإداري تتصــف بالمرونــة علــى 
نحــو يصعــب معــه وضــع إجــراءات عمــل دقيقــة، تغطــي كافــة المواقــف والســيناريوهات التــي قــد يواجههــا الشــرطي أثنــاء 
أدائــه لمهامــه الوظيفيــة؛ ممــا يجعــل الســلطات التقديريــة لرجــال الشــرطة عصيّــة علــى التقنــن بنصــوص قانونيــة مكتوبــة.
6. 6 Rabia, F.H. Police Corruption in Palestine: Challenges and Remedies. PhD Thesis. Sydney: University of New 
South Wales. 2017.
7. Rabia, Fadi: 2018. Police Corruption in Palestine: Challenges and Remedies. PhD Thesis, University of New 
South Wales. file:///C:/Users/HP/Desktop/public%20version.pdf
8. Previous Reference.
9. Tony Coady. Violence and Police Culture. Melbourne University Publish, 2000. Page 89.
10. Dixon, D. A Culture of Corruption: Changing an Australian Police Service. Sydney: Hawkins Press, 1999.
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2.2 المعايير الناظمة لإدارة مخاطر الفساد في مجال العمل الشرطي

تُثــل إدارة مخاطــر الفســاد مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تضــم تحليــل المخاطــر المرتبطــة بوقــوع فســاد داخــل مؤسســة 
مــا، وتقييــم هــذه المخاطــر بغُيــة التعامــل معهــا، عبــر تصميــم تدخــات ومقترحــات لمنــع وقــوع الفســاد، أو تقليــل آثــاره11. 

ويُكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال اجتيــاز مراحــل ثــاث رئيســة:

تتمثــل الخطــوة الأولــى في تحديــد شــجرة القــرارات التــي تؤُثــر علــى ســير القطــاع المسُــتهدف في جهــاز الشــرطة، وتحديــد 
الجهــة المخُتصــة بإصــدار القــرارات ذات الطابــع المنُشــئ للمراكــز القانونيــة. ومــن ثــم محاولــة التنبــؤ بأشــكال انحــراف 

القــرار الإداري أو صــوره. 

إن التنبــؤ بصــور الانحــراف قــد تكــون مُســتمدة ممــا واجهتــه المؤسســة مــن قضايــا فســاد حصلــت بالفعــل في الســابق، وقــد 
ه البحــث في تصــور وقوعــه مــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل في المســتقبل، بمعنــى أنــه ليــس مــن الضــرورة أن  يكــون مًــردُّ
يكــون قــد حصــل بالفعــل، إنمــا يكفــي أن يفــرض المنطــق احتماليــة حدوثــه مُســتقبلًا؛ ليدخــل في تقييــم مخاطــر الفســاد. 

وتتمثــل الخطــوة الثانيــة في تقييــم مخاطــر الفســاد بنــاء علــى مســار العمــل وشــجرة القــرارات الإداريــة التــي جــرى رســمها 
في الخطــوة الســابقة. ومــن المقــرر أن يجــري العمــل علــى تحديــد مســتوى الاحتماليــة الــذي يُكــن للقــرار المنُحــرف ان 
يتخــذه مُســتقبلًا، جنبــاً إلــى جنــب، مــع محاولــة تقييــم للأثــر الســلبي الــذي قــد ينُتجــه القــرار المنُحــرف حــال وقوعــه. 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن تحليــل احتماليــة وقــوع القــرار المنُحــرف يعتمــد علــى تحليــل الدوافــع التــي تزيــد مــن احتماليــة 

الوقــوع، وفي المقابــل تقييــم الضوابــط التــي تجعــل مــن حــدوث الانحــراف في القــرار الإداري مُســتبعدًا12. 

وتركــز الخطــوة الثالثــة مــن إدارة مخاطــر الفســاد علــى دراســة الخيــارات المتُاحــة لــدى المؤسســة الشــرطية، لإجهــاض 
الفســاد قبــل وقوعــه، أو محاولــة التخفيــف مــن آثــاره الســلبية حــال تعــذّرَ منعــه مــن الوقــوع. يســتتبع تقــديم المقترحــات 
والتدخــات اللازمــة، العمــل علــى تحديــد دقيــق للجهــة المســؤولة عــن التنفيــذ والشــركاء ذوي العلاقــة. أصبحــت هــذه 
ــا بعــد إخضاعهــا للتطبيــق مــن قبــل العديــد مــن دول العالــم الناميــة والمتطــورة علــى حــد  الُخطــوات مُتعارفًــا عليهــا عالميًّ

ســواء13.

11 OECD, 2020. OECD Public Integrity Handbook. OECD Publishing.
12. الأكاديميــة الفلســطينية لتعزيــز النزاهــة، 2020: الدليــل الاسترشــادي لإدارة مخاطــر الفســاد في مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني. 

file:///C:/Users/HP/Desktop/book-10346-cat-8-d-06-05-20.pdf .)17( صفحــة
www.nazaha.gov.sa .13. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 2018. آليّة تقييم المخاطر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الرياض

- انظر أيضًا:
united nations Global Compact, 2013. A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment. New York Available:
at:http://www.copadvanced.org/sites/default/files/docs/RESSOURCES/Lutte_contre_la_c
orruption/AGuideforAntiCorruptionRiskAssessment.pdf
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تــدور رحــى التوصيــات والتدخــات المقٌترحــة في هــذه الدراســة علــى فكرتــن رئيســتين: الأولــى تكمــن في تقليــل الفائــدة 
التــي يُكــن لمتُّخــذ القــرار الفاســد أن يحصــل عليهــا إذا مــا انحــرف في قــراره الإداري، والثانيــة تتمثــل في زيــادة الأخطــار 
التــي ســوف يواجههــا الشــخص الفاســد عنــد اتّباعــه طريــق الفســاد. وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الإســتراتيجية 
مســتوحاة مــن نظريــة "البيئــة الظرفيــة الطــاردة للفســاد/Situational Prevention Techniques" التــي جــرى 

تطويرهــا مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات والعلمــاء المختصــن بمكافحــة الفســاد14.

فالشــرطة وُجــدت لخدمــة الشــعب وحمايــة المجتمــع وحفــظ الأمــن والنظــام العــام والآداب العامــة. وتأسيســاً علــى ذلــك، 
فــإن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة وضمــان مثــول المتهمــن امــام القضــاء يُثــل إحــدى أهــم الصــور التــي تعكــس فعاليــة الدولــة 
وهيبتهــا. فحمايــة المجتمــع وحفــظ الأمــن لا يمكــن تحقيقهــا إذا فشــلت الدولــة وأذرعهــا التنفيذيــة في  فــرض القانــون 
وجلــب المتّهمــن والمحكــوم عليهــم إلــى دار القضــاء، للفصــل في المنازعــات وإحقــاق الحقــوق. ومــن هنــا يأتــي الــدور البــارز 

للشــرطة القضائيــة في الإســهام بإنجــاح منظومــة العدالــة الجنائيــة بوجــهٍ عــام، وجهــاز الشــرطة بوجــهٍ خــاص.

3. تشخيص وتقييم مخاطر الفساد المحيطة بعمل الشرطة القضائية 

3.1 البناء التنظيمي لإدارة للشرطة القضائية 

ــة  ــص الشــرطة القضائي ــاز الشــرطة، وتخت ــة لجه ــة إحــدى أهــم الإدارات التابع ــة للشــرطة القضائي ــر الإدارة العام تعُتب
بتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وضمــان مثــول المتهمــن أمــام المحاكــم وســلطات التحقيــق والاتهــام علــى حــدٍ ســواء. ويــؤدي 
العاملــون في الشــرطة القضائيــة مهامهــم بالتنســيق المباشــر مــع أعضــاء النيابــة العامــة والمحاكــم بمختلــف أنواعهــا 
ــاز الشــرطة،  ــر عــام جه ــة لمدي ــة والعملياتي ــة الإداري ــر أن الإدارة ترُســل تقاريرهــا، وتخضــع مــن الناحي ومســتوياتها. غي
الــذي يتبــع بــدوره لوزيــر الداخليــة. وجــب الذكــر هنــا بــأن الشــرطة القضائيــة في فلســطين لا تنتمــي - بــأي حــالٍ مــن 

ــة، ولا تعمــل تحــت  إمــرة وزارة العــدل كمــا هــو الحــال في دولٍ أخــرى.  ــى الســلطة القضائي الأحــوال- إل

الضبــط  وســلطة  ناحيــة،  مــن  القضائيــة  الشــرطة  إدارة  بــن  التفرقــة  ضــرورة  إلــى  القــارئ  تنويــه  وجــب  كمــا 
صــف  وضبــاط  ضبــاط  مــن  كغيرهــم   – القضائيــة  الشــرطة  إدارة  في  العاملــن  إن  أخــرى.  ناحيــة  مــن  القضائــي 
صفــة  التنفيذيــة  الســلطة  في  العاملــن  لبعــض  يكــون  كمــا  العــام.  القضائــي  الضبــط  بصفــة  يتمتعــون  الشــرطة- 
تمنــح  إجرائيــة،  صلاحيــة  تُثــل  القضائــي  الضبــط  فصفــة  القانــون،  أحــكام  وفــق  الخــاص،  القضائــي  الضبــط 
حاملهــا قــوة القانــون بتتبــع الجرائــم )أو بعضهــا(، والبحــث والتحــري عــن مقترفيهــا، والتحفــظ علــى الأدلــة والآثــار 
التــي يمكــن أن يخلِّفهــا الجانــي في مســرح الجريمــة، ناهيــك عــن صلاحيــات اســتثنائية تمنــح ســلطة أوســع لضبــاط 
 وضبــاط صــف الشــرطة بالقبــض علــى المشُــتبه بهــم وتفتيــش الأماكــن الخاصــة، في الأحــوال المبينــة في القانــون15.
 غيــر أن الشــرطة القضائيــة هــي واحــدة مــن أصــل )41( إدارة عامــة في جهــاز الشــرطة، وُجــدت لإنجــاز مهــامّ مُحــددة 
تتعلــق بتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وضمــان مثــول المتهمــن للقضــاء، بمــا يسُــهم في إنجــاح عمــل الشــرطة، وتحقيــق النظــام 

العــام بمشــتملاته المتُنوعــة. 

وتضطلــع الإدارة العامــة للشــرطة القضائيــة بالمهــام الموكلــة لهــا وفــق مــا حــدده لهــا القانــون. ويُثــل القــرار بقانــون رقــم 
)23( لســنة 2017 وتعديلاتــه الإطــار الناظــم لعمــل الشــرطة، بمــا في ذلــك إدارة الشــرطة القضائيــة. وجــاء قــرار تشــكيل 
ــة«.   ــوزراء، وفــق أحــكام القــرار رقــم )99( لســنة 2005 »بشــأن إنشــاء قــوة شــرطة قضائي الإدارة بإيعــازٍ مــن مجلــس ال

فحــددت المــادة الثانيــة مــن القــرار الوظائــف المنوطــة بالشــرطة القضائيــة وفــق الآتــي:

14. EDE, A., HOMEL, R. &amp; PRENZLER, T. 2002. Situational Corruption Prevention. In: PRENZLER, T. &amp; 
RANSLEY, J. (eds.) Police Reform: Building Integrity. Annandale, NSW: Hawkins Press.

15. جهاد الكسواني، 2019: الإجراءات الجزائية في التشريع وفقه القضاء والفقه. مطبعة آدم. فلسطين. صفحة )63(.
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11 تنفيذ قرارات المحاكم النهائية وقرارات النيابة العامة. .

22 حماية مباني المحاكم والقضاة والنيابة العامة والعاملين فيها. .

33 نقل الموقوفين والمحكومين، وحمايتهم..

44 تنظيم المذكرات الصادرة من المحكمة للشهود وللمتهمين بحضور الجلسات..

55 إجراء التبليغات القانونية. .

غيــر أنّ إدارة الشــرطة القضائيــة لا تضطّلــع في الواقــع العملــي بتلــك الوظائــف الــوارد ذكرهــا في قــرار مجلــس الــوزراء، 
ــاء التنظيمــي  ــر، كان البن ــة الأم ــة. في حقيق ــن أحــكام قانوني ــه م ــا جــاء في ــكل م ــرار ب ــذ الق ــى تنفي ــل عل ــم يجــرِ العم فل
ــد صــدور  ــن بع ــرار، ولك ــذ«، ورغــم صــدور ق ــا تســمية »إدارة التنفي ــقَ عليه ــن ســابقًا إدارة شــرطية أطُْلِ للشــرطة يتضم
قــرار مجلــس الــوزراء في العــام 2005، فقــد حلـّـت الإدارة العامــة للشــرطة القضائيــة مقــام إدارة التنفيــذ، فحصلــت 
الإدارة علــى تســمية جديــدة ونقُــل كافــة طاقــم إدارة التنفيــذ ومكاتبهــم إلــى إدارة الشــرطة القضائيــة. ومنــذ ذلــك الحــن 
حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة، تضّطلــع إدارة الشــرطة القضائيــة بتنفيــذ قــرارات المحاكــم النهائيــة وقــرارات النيابــة 
العامــة، إضافــة إلــى إجــراء التبليغــات القانونيــة الخاصــة بالشــهود والمتهمــن للمثــول أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة. 
أمــا اختصــاص حمايــة المحاكــم والنيابــة العامــة، ونقــل الموقوفــن والمحكومــن وحمايتهــم، فــا تــزال تضطلــع بهــا إدارات 
شــرطية أخــرى، بمــا في ذلــك إدارة الحراســات، وإدارة الشــرطة الخاصــة16، ولــم يجــرِ إلحــاق هــذه الاختصاصــات بــإدارة 

الشــرطة القضائيــة حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة. 

ويتبــع لــإدارة العامــة للشــرطة القضائيــة أحــد عشــر فرعًــا، مُوزعــن علــى محافظــات الضفــة الغربيــة والقــدس الشــريف. 
ويتضمــن البنــاء التنظيمــي لــإدارة العامــة خمــس دوائــر، ترتبــط مــن الناحيــة التنظيميــة بمديــر الإدارة العامــة للشــرطة 

القضائيــة، الــذي يتبــع بــدوره لمســاعد مديــر عــام الشــرطة للبحــث الجنائــي.

ــدى الإدارة العامــة للشــرطة  ــر ل ــك الدوائ ــي تل ــة في كل محافظــة أقســاماً تحاك وتتضمــن فــروع إدارة الشــرطة القضائي
القضائيــة إلــى حــدٍ كبيــر، ويســتثنى مــن ذلــك كل مــن الدائــرة القانونيــة ودائــرة التفتيــش؛ فهمــا مركزيتــان بحكــم طبيعــة 

أنشــطتهما، يغطــي نطــاق أعمالهمــا فــروع الشــرطة القضائيــة كافــة. 

https://www.palpolice.ps/specialized-departments :16. لمزيد من المعلومات، أرجو الاطلاع على موقع جهاز الشرطة الفلسطيني
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وفي ســبيل التعــرف إلــى مخاطــر الفســاد وتقييمهــا، لــدى إدارة الشــرطة القضائيــة، فــإن ذلــك يتطلــب العمــل علــى تحديــد 
إجــراءات العمــل الخاصــة بــإدارة الشــرطة القضائيــة، والتعــرف إلــى شــجرة القــرارات، الإداريــة ونقــاط القــرار الإداري 
المنُشــئة للمراكــز القانونيــة )الفــرع الأول(17، في حــن يخُصــص الفــرع الثانــي لتقييــم مخاطــر الفســاد في الإدارة، مــن 
خــال تحليــل احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري والآثــار المتُرتبــة عــن ذلــك الانحــراف إنْ حــدث. أمــا الفــرع 
الثالــث، فســوف يجــري تخصيصــه لبحــث التدخــات المتُاحــة بغيــة درء المخاطــر، أو علــى الأقــل تخفيــف آثارهــا الســلبية 

قــدر المسُــتطاع. 

ــون  ــى الأنشــطة التــي يقــوم بهــا العامل ــه إلــى أنَّ تركيــز هــذه الدراســة ينصــب بشــكل أساســي عل ــه وجــب التنوي ــر ان غي
لــدى فــروع الشــرطة القضائيــة الموزعــون علــى محافظــات الضفــة الغربيــة والقــدس الُمتلــة، غيــر أن البحــث في تفاصيــل 
عمــل الإدارة العامــة للشــرطة القضائيــة )الإدارة المركزيــة(، مــن حيــث القــرارات الخاصــة بالتنظيــم الإداري واللوجســتي، 
ســوف يكــون خــارج نطــاق هــذه الدراســة، فالعاملــون في الفــروع المختلفــة هــم الأكثــر احتــكاكًا مــع المواطنــن والمؤسســات 

في الميــدان؛ ممــا يســتتبع بالضــرورة ارتفــاع مخاطــر الانحــراف في العمــل الشــرطي، لــدى تلــك الفــروع. 

3.2 خريطة تدفق العمل لدى الشرطة القضائية 

ــة وتنفيــذ مــا يصــدر عــن المحاكــم  ــة الصــادرة عــن الســلطة القضائي ــة والأوامــر القضائي لعــلً تطبيــق الأحــكام القضائي
النظاميــة المدنيــة والجزائيــة، والمحاكــم الشــرعية، وجهــاز النيابــة العامــة يُثــلُ أبــرزَ ملامــح عمــل الشــرطة القضائيــة. وقد 
يصــحُّ القــول بــان جُــلَّ عمــل الشــرطة القضائيــة لا ينصــبُّ علــى منــع وقــوع الجريمــة بشــكل مباشــر، بقــدر تركيزهــا علــى 
التعامــل مــع نتائــج الجريمــة بعــد وقوعهــا، وذلــك مــن خــال تنفيــذ الأحــكام القضائيــة بحــق مقترفيهــا، أو إحالــة المتهمــن 
في الدعــاوى الجزائيــة إلــى جهــات القضــاء المختصــة. غيــر أنَّ هــذه الدراســة لا تحــاول - بــأي حــالٍ مــن الأحــوال- القــول 
بــان الشــرطة القضائيــة لا تسُــهم في الــدور الوقائــي للشــرطة، فمحاربــة الجريمــة عبــر تنفيــذ الأحــكام القضائيــة وضمــان 
ــه عــام ترتكــز في  ــام، لاســيّما أنَّ سياســة الجــزاء بوجٍ ــردع الع ــق ال ــة يسُــهم في تحقي ــة الجنائي حســن ســير نظــام العدال
تصميمهــا للعقوبــة الجنائيــة علــى احتــرام صفتــن مهمتــن للعقوبــة وهمــا: »يقينيــة العقوبــة« و«ســرعة تنفيــذ العقوبــة«18 ؛ 
ممــا يجعــل مــن تنفيــذ العقوبــات الجزائيــة الــذي تسُــهم بــه الشــرطة القضائيــة ســبيلً لمنــع وقــوع الجريمــة مســتقبلً، أو 

التخفيــف مــن انتشــارها، أو منــع مرتكبيهــا مــن الإفــات مــن العقــاب. 

وتأسيســاً علــى ذلــك، يُكــن رســم خريطــة تدفــق العمــل لــدى الشــرطة القضائيــة، بتحديــد دقيــق للمهــام المنوطــة بهــا، 
وربطهــا بالأنشــطة التــي يعمْــد رجــال الشــرطة العاملــن فيهــا علــى تنفيذهــا بشــكلٍ دوريْ. 

3.2.1 تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية في المنازعات الحقوقية 

يُكن تلخيص مسار القرارات الإدارية التي يتم اتخاذها بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الحقوقية بالآتي: 

· ــة، 	 ــة حقوقي ــة بشــأن قضي ــم النظامي ــل إحــدى المحاك ــن قب ــذ(، م ــي )واجــب التنفي ــي نهائ ــم قضائ ــد صــدور حك عن
يتــم إحالــة الحكــم القضائــي لدائــرة التنفيــذ التــي يترأســها قاضــي تنفيــذ مُنتــدب مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى 
لهــذا الغــرض. يصُــدر قاضــي التنفيــذ أمــرًا قضائيًّــا ويحُيلــه إلــى مأمــور التنفيــذ الــذي يعاونــه ويعمــل تحــت إشــرافه 

المباشــر19. 

17. يقُصــد بالقــرار الإداري المنُشــئ لمركــز قانونــي هــو ذلــك القــرار الــذي يترتــب علــى صــدوره أو عــدم صــدوره، إنشــاء أو تعديــل أو إلغــاء 
مركــز قانونــي معــنّ، يمــس الأفــراد أو المؤسســات، وهــو بذلــك يختلــف عــن القــرار الإداري الكاشــف الــذي لا ينُشــئ حالــة جديــدة أو يؤُثــر 

عليهــا، إنمــا يقتصــر دوره علــى إثبــات هــذه الحالــة أو الكشــف عــن وجودهــا. كمــال الجوهــري، 2010.
الاستشــارات القانونيــة والشــكاوى والتظلمــات وصيــغ العقــود ومذكــرات التفاهــم. سلســلة المستشــار القانونــي، المركــز القومــي للإصــدارات 

القانونيــة، الكويــت. صفحــة رقــم )225(.
18. محمــود نجيــب حســني، 1998: شــرح قانــون العقوبــات اللبنانــي، القســم العــام، المجلــد الثانــي، ط،3 بيــروت، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة. 

صفحة 1192.
19. أحكام المادة )1( من قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005.
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· وجــب التنويــه هنــا إلــى أن قاضــي التنفيــذ يختــص بالفصــل في جميــع المنازعــات وإشــكالات التنفيــذ، وإلغــاء الحجــز 	
وفكّــه علــى أمــوال المديــن، وبيــع الأمــوال المحجــوزة. وللقائــم بالتنفيــذ أن يطلــب مــن الشــرطة القضائيــة المعاونــة في 
ذلــك، بغيــة تحقيــق الحمايــة لــه في الميــدان وضمــان عــدم تعرضــه للاعتــداء. وفي ذلــك تكــون مهــام الشــرطة القضائيــة 

أقــرب للحراســة والدعــم منهــا لاتخــاذ قــرارات مِفْصَليــةٍ قــد تكــون عُرْضــة للفســاد، أو الانحــراف الشــرطي. 

· غيــر أنــه إذا كان القــرار الصــادر عــن قاضــي التنفيــذ هــو القبــض علــى المنُفّــذْ ضــده وحبســه، يرُســل القاضــي القــرار 	
لمأمــور التنفيــذ القضائــي لــدى المحكمــة، وهــو الــذي بــدوره ينُظــم ملفًــا )جــدولاً( بأســماء المحكــوم عليهــم بالحبــس، 
ويباشــر بإدخــال الأســماء علــى برنامــج مُحوســب )إلكترونــي(، يضــم القــرارات القضائيــة الواجبــة التنفيــذ، وكافــة 

التفاصيــل المرتبطــة بأســماء المنُفــذ ضدهــم، وأرقــام هوياتهــم وعناويــن إقامتهــم. 

· وجــب التنويــه في هــذا الشــأن إلــى أنّ البرنامــج المحوســب )الإلكترونــي( مرتبــط بشــكل مباشــر ودائــم مــع الإدارات 	
الفرعيــة للشــرطة القضائيــة. بمعنــى آخــر، بمجــرد أن يقــوم مأمــور التنفيــذ بإدخــال البيانــات علــى الجهــاز المحوســب 
ــى الأســماء  ــة الاطــاع عل ــا المحكم ــع فيه ــي تق ــذ لشــرطة المحافظــة الت ــط التنفي ــكان ضاب ــح بإم ــة، يصب في المحكم

المســتهدفة بالتنفيــذ. 

· ــة 	 ــى إحال ــة لا يحــول دون الحاجــة إل ــروع الشــرطة القضائي ــة وف ــم النظامي ــن المحاك ــي ب ــط الإلكترون ــر أن الرب غي
قــرارات المحاكــم الواجبــة التنفيــذ إلــى الشــرطة علــى البريــد الورقــي، فاعتمــاد النســخ الورقيــة لا تــزال هــي مســالة 
مفصليــة، فهــي - حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة – غيــر قابلــة للاســتعاضة عنهــا بنســخٍ »رقميــة«؛ لمعيقــاتٍ قانونيــة 
توجــب تدخــل المشــرع بتعديــل أحــكام القانــون، ولاســيما قانــون التنفيــذ، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني؛ 
ممــا يســتتبع معــه قيــام موظــف المحكمــة الــذي يعمــل في دائــرة التنفيــذ بجلــب ملفــات التنفيــذ القضائيــة، مرفقــة 

بجــدول يضــم الأســماء المســتهدفة، إلــى فــرع الشــرطة القضائيــة. 

· يوُقــع ضابــط الإدارة/ الحاســوب الــذي يعمــل في فــرع الشــرطة القضائيــة علــى اســتلام الملــف الورقــي مــن موظــف 	
تنفيــذ المحكمــة، ويقــوم بمضاهاتــه بالملــف الإلكترونــي الظاهــر علــى برنامــج التنفيــذ المحوســب، ويضغــط علــى زر 
“الموافقــة” حــال تحقــق التطابــق، والــذي يتُيــح بعــد ذلــك نشــر أســماء المنًفــذ ضدهــم علــى أجهــزة الحاســوب لــدى 
الشــرطة القضائيــة في مختلــف أرجــاء الوطــن. وجــب التنويــه أيضــاً إلــى أن ذلــك يعنــي أيضــاً نشــر الأســماء علــى 
أجهــزة الحاســوب لــدى كافــة مرتبــات الشــرطة التــي تعمــل في الميــدان، كالمباحــث العامــة، وإدارة مكافحــة المخــدرات، 

ــة، وإدارة المــرور.  وإدارة التحقيــق الجنائــي، وإدارة الشــرطة القضائي

· يقــوم مديــر فــرع الشــرطة القضائيــة بتوزيــع المهــام بــن ضباطــه العاملــن في الميــدان، وعــادة مــا يعمــد مديــر الفــرع 	
إلــى تقســيم المحافظــة إلــى مناطــق جغرافيــة )قطاعــات(، أو توزيــع المهــام بــن ضباطــه علــى أســاس الطرقــات 
الرئيســية والفرعيــة التابعــة لهــا، فيجــري توزيــع قوائــم المنفــذ ضدهــم، وفــق أماكــن ســكنهم، أو عملهــم، أو تواجدهــم.

· يقــوم كل ضابــط ميدانــي مــوكل لــه مهــام إلقــاء القبــض علــى المنفــذ ضدهــم بتســيير دوريــات راجلــة أو محمولــة، وقــد 	
ــي أن يجــري مداهمــة مــكان عــام أو خــاص  ــي الضابــط الميدان ــة(، وقــد يرتئ ــة أو متحركــة )مؤقت تتخــذ أماكــن ثابت
يعُتقــد بوجــود "مطلوبــن للقضــاء" فيــه. كمــا يُكــن للضابــط الميدانــي الاتصــال بالشــخص المســتهدف أو أحــد أقربائــه 

أو أفــراد أســرته ويطلــب مثــول الشــخص المســتهدف للقضــاء في الحــال أو في صبيحــة اليــوم التالــي. 

· عنــد إلقــاء القبــض علــى المنُفــذ ضــده، يقــوم ضابــط الشــرطة القضائيــة بتفتيــش الشــخص ومــا يحملــه مــن أمتعــة أو 	
حقائــب، ثــم يسُــلمّه إلــى أقــرب مركــز للإصــاح والتأهيــل )إذا كان ذلــك متاحًــا خــال الأوقــات المســموح بهــا دخــول 
نــزلاء جُــدد إلــى المركــز(، أو يتوجــه بــه حــالا إلــى أقــرب مــكان للتوقيــف. ويجــري مخاطبــة المحكمــة المختصــة في اليــوم 

التالــي للقبــض عليــه. 
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· وجــب التنويــه إلــى أنّ الأحــكام القضائيــة الصــادرة بالحبــس جــرّاء نــزاع حقوقــي يجــب أن تخضــع للتجديــد كل )6( 	
ــح الحكــم  ــدة، يصُب ــى المنُفــذ ضــده بعــد مضــي الم ــذ عل ــب التنفي ــد طل ــاع بتجدي ــم يقــم محامــي الدف ــإن ل أشــهر. ف
القضائــي علــى أجهــزة الحاســوب الخاصــة بدائــرة التنفيــذ لــدى المحكمــة بحكــم »المعُلــق«. وهــذا يعنــي أنــه إن لــم يجــرِ 
تنفيــذه لــدى الشــرطة القضائيــة، فــإن دائــرة التنفيــذ القضائيــة لــن ترُســل أيــة مخاطبــات رســمية تحــث بهــا الشــرطة 

القضائيــة علــى التنفيــذ طالمــا أن الملــف موســوم بحالــة »معلــق« علــى النظــام الإلكترونــي. 

3.2.2 تنفيذ الأحكام القضائية بعقوباتٍ سالبة للحرية بحق المدانين بأحكامٍ جزائية 

تأخــذ المذكــرات القضائيــة الصــادرة بالحبــس أو بالســجن ضــد المحكــوم عليــه بدعــوى جزائيــة )عقوبــة ســالبة للحريــة( 
مســارًا شــبيهًا بالمســار المتُبــع بحبــس المحكــوم عليــه في دعــاوى مطالبــات ماليــة )حقوقيــة(، ولكــن مــع وجــود تبايــن طفيــف 

بعــض الشــيء يُكــن توضيحــه في الشــروحات أدنــاه:

·  عنــد صــدور حكــم قضائــي نهائــي )واجــب التنفيــذ( مــن قبــل إحــدى المحاكــم الجزائيــة، ســواء أكانــت محكمــة الصلــح20	
 )حكــم بالحبــس(، أو محكمــة البدايــة )حكــم بالســجن(، يتــم إحالــة الحكــم القضائــي إلــى النيابــة العامــة القابعــة في 

ذات الاختصــاص المكانــي للمحكمــة مُصــدرة الحكــم الجزائــي. 

· يســتتبع ذلــك قيــام النيابــة العامــة بمخاطبــة موظــف قلــم النيابــة العامــة، وهــو بــدوره ينُظم كشــوفًا بالأحــكام القضائية 	
بحبــس أو المحكــوم عليــه أو ســجنه، ويرُســلها إلــى الشــرطة القضائية.

· يعْمَــدُ ضابــط الإدارة/ الحاســوب لــدى الشــرطة القضائيــة إلــى تســلم الكشــوف الخاصة بالأحــكام القضائية الجزائية 	
الواجبــة التنفيــذ، ويضاهيهــا بالكشــوف الإلكترونيــة المتاحــة لــه والصــادرة مــن قبــل قلــم النيابــة العامــة. ففــي حــال 
التطابــق يضغــط علــى زر »الموافقــة«، ممــا يتُيــح نشــر أســماء كافــة »المطلوبــن« للعدالــة الجنائيــة إلكترونيــا بــن إدارات 

الشــرطة ذات العلاقــة. 

· إن عمليــة البحــث والتحــري وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الجزائيــة مــن قبــل مرتبــات الشــرطة 	
القضائيــة لا تختلــف عمــا ســبق شــرحه بتفصيــلٍ بالنســبة لتنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة بالحبــس جــرّاء 
مطالبــات ماليــة )حقوقيــة(. بــل وجــب التنويــه إلــى أنــه عــادة مــا تختلــط الكشــوف بقائمــة موحــدة يجــري متابعتهــا 

مــن قبــل الضبــاط الميدانــن علــى النحــو المبُــن أعــاه. 

· تعتقــد هــذه الدراســة بوجــوب تســليط الضــوء علــى دور إدارة المعابــر والحــدود في تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الســالبة 	
للحريــة، فالربــط الإلكترونــي بــن قلــم النيابــة العامــة مــن جهــة، والشــرطة القضائيــة مــن جهــة أخــرى، مــن شــانه أن 
يتُيــح نشــر أســماء كافــة المحكــوم عليهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة، علــى إدارات الشــرطة ذات العلاقــة، وعلــى رأســها 
ــة،  ــة الســالبة للحري ــذ الأحــكام القضائي ــا في تنفي ــب دورًا مهمً ــل هــذه الإدارة تلع ــر والحــدود؛ ممــا يجع إدارة المعاب
فمجــرد قيــام المســافر بتســليم جــواز ســفره إلــى ضابــط المعابــر والحــدود، يقــوم الأخيــر بإدخــال بياناتــه علــى جهــازه 
الحاســوب الــذي يتيــح لــه معرفــة مــا إذا كان هــذا المســافر مطلوبًــا لــدى الشــرطة القضائيــة، بنــاء علــى مذكــرة 
قضائيــة بعقوبــة ســالبة للحريــة )ســواء أكانــت صــادرة مــن محاكــم نظاميــة حقوقيــة أو جزائيــة(؛ الأمــر الــذي يســتتبع 
أن يقــوم بالتحفــظ عليــه فــورًا، وإبــاغ الشــرطة القضائيــة لتســلمّه وإحالتــه إلــى أقــرب مركــز للإصــاح والتأهيــل، 

أو مــكان للتوقيــف. 

20. إن الحكــم الجزائــي الصــادر مــن قبــل محكمــة الصلــح بحبــس المحكــوم عليــه لا يكــون حكمًــا نهائيًــا واجــب التنفيــذ إلا إذا انقضــت آجــال 
الطعــن بالاســتئناف أو الاعتــراض علــى الحكــم دون أن يقــدم طلــب الاســئناف أو الاعتــراض مــن قبــل المتهــم. وذلــك وفــق أحــكام المــادة )314(، 

)323( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 وتعديلاتــه.
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3.2.3 تنفيذ مذكرات الإحضار الصادرة من النيابة العامة لغايات الدعوى الجزائية 

يختلــف هــذا الإجــراء عــن ســابقه بــأن أوامــر الجلــب والإحضــار تصــدر مــن قبــل النيابــة العامــة، بنــاء علــى ملــف تحقيقــي 
جزائــي في حوزتهــا، أو وفــق أوامــر قضائيــة صــادرة عــن المحاكــم الجزائيــة المختصــة، بدعــوى جزائيــة منظــورة أمامهــا. 
وبالتالــي فــإن مذكــرات الإحضــار تســتهدف صنفــن مــن الأشــخاص: إمــا أن يكــون متهمًــا، أو أن يكــون شــاهدًا في دعــوى 

جزائيــة. 

أما الإجراء المتبع في سبيل تنفيذ هذه المذكرات، فهو على النحو الآتي:

· يًصــدر وكيــل النيابــة العامــة مذكــرات قضائيــة بإحضــار متهمــن أو شــهود للمثــول أمامــه؛ لاســتكمال تحقيــقٍ جنائــيٍ 	
في جنايــة أو جنحــة )مرحلــة التحقيــق الابتدائــي(، أو بنــاء علــى طلــب المحكمــة الجزائيــة المختصــة للمثــول أمامهــا 

خــال مرحلــة المحاكمــة )التحقيــق النهائــي(. ويرســل وكيــل النيابــة تلــك المذكــرات إلــى قلــم النيابــة العامــة. 

· يقــوم قلــم النيابــة العامــة بإعــداد المذكــرات في كشــوفٍ منظمــة ويرســلها )عبــر البريــد الورقــي( إلــى الشــرطة 	
القضائيــة؛ مــن أجــل التنفيــذ الفــوري، فيتســلمّها ضابــط الإدارة/ الحاســوب لــدى الشــرطة القضائيــة، ويوقــع علــى 

ــد الورقــي.  تســلمّ البري

· يبــدأ ضابــط الإدارة في الشــرطة القضائيــة بإدخــال الأســماء في الكشــوف علــى البرنامــج الإلكترونــي، بغيــة نشــرها 	
بــن إدارات الشــرطة ذات العلاقــة، ويقــدم الكشــوف الورقيــة إلــى مديــر فــرع الشــرطة القضائيــة. 

· يعمــدُ مديــر فــرع الشــرطة القضائيــة إلــى توزيــع المهــام بــن الضبــاط العاملــن في الميــدان. وبهــذا الشــان وجــب 	
ــل البعــض  ــق عمــل موحــدة، بــن الفــروع المنتشــرة في محافظــات الوطــن. فقــد يمي ــه لا يوجــد طرائ ــى أن ــه إل التنوي
إلــى توزيــع الضبــاط العاملــن في الميــدان علــى قطاعــات/ مناطــق، فيغطــي كل ضابــط موقعًــا أو شــارعًا أو منطقــة 
معينــة، باحثًــا عــن »المطلوبــن« للعدالــة. بينمــا قــد يرتئــي آخــرون توزيــع المهــام بــن الضبــاط العاملــن في الميــدان، وفــق 
أنــواع المذكــرات القضائيــة، كأن يجــري التفرقــة بــن المذكــرات القضائيــة ذات الصلــة بالأحــكام القضائيــة الحقوقيــة، 
وتلــك التــي يكــون موضوعهــا دعــاوى جزائيــة، أو يكــون تقســيم المذكــرات القضائيــة وفــق توقــع »الخطــورة الإجراميــة 
الكامنــة في نفــس المنُفــذ ضــده«. وقــد يصــحُّ القــول هنــا بــأن تحديــد الأوليــات في تنفيــذ الأحــكام القضائيــة عــادة 
مــا تكــون مســألة متروكــة لمديــر الفــرع أو الضبــاط العاملــن في الميــدان، دون تجاهــل قيــام الإدارة العامــة للشــرطة 
ــي  ــي أو أمن ــاك جنائ ــةٍ ترتئيهــا، أو إرب ــة، لعل ــذ بعــض المذكــرات القضائي ــة أيضــاً بفــرض أولوياتهــا في تنفي القضائي

تتنبّــأ بوقوعــه. 

3.2.4 تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية 

3.2.4.1 تنفيذ مذكرات الإحضار والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية 

لا تختلــف الإجــراءات المتُبعــة في تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الشــرعية عــن إجــراءات تنفيــذ مذكــرات 
ــا، إلا في طريقــة التواصــل والاتصــال بــن  الإحضــار بحــق المتهمــن، والأحــكام القضائيــة الصــادرة بحكــم المدُانــن جزائيًّ

المحاكــم الشــرعية والشــرطة القضائيــة. وتتمثــل بالآتــي:

· ترُســل المحاكــم الشــرعية مذكــرات الإحضــار أو الأحــكام القضائيــة إلــى دائــرة التنفيــذ الشــرعيةالتي تقــوم بتنظيــم 	
كشــوف )جــداول( تتضمــن أســماء المنُفــذ ضدهــم، وموضــوع الدعــاوى الشــرعية. 
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· ترُســل دائــرة التنفيــذ الشــرعية قائمــة المنُفــذ ضدهــم وملفاتهــم إلــى فــروع الشــرطة القضائيــة، كل وفــق اختصاصــه 	
ــه إلــى عــدم وجــود نظــام ربــط إلكترونــي بــن المحاكــم الشــرعية والشــرطة القضائيــة،  المكانــي. ولكــن وجــب التنوي
فالملفــات تنُقــل بشــكل ورقــي، حيــث يطُلَــب مــن ضابــط الشــرطة القضائيــة التوقيــع علــى تســلمّ الملفــات والجــداول 

المرفقــة. 

· غيــر أنــه مــن خــال المقابــات التــي أجُريــت مــع عــدد مــن ضبــاط الشــرطة والعاملــن في إدارة المحاكــم الشــرعية، 	
 .)What’s Up( فــإن تبــادل الجــداول للمنفــذ ضدهــم يتــم في بعــض الأحيــان مــن خــال رســائل ترُســل عبــر تطبيــق

· يعمــد ضابــط الشــرطة القضائيــة إلــى التعميــم علــى أســماء المنفــذ ضدهــم، مــن خــال إدراجهــم في النظــام المحوســب 	
الخــاص بالشــرطة القضائيــة؛ ممــا يتُيــح نشــر الأســماء بــن إدارات الشــرطة ذات الصلــة. 

3.2.4.2 تنفيذ الأحكام القضائية بشأن “المشاهدة ورؤية الأطفال” 

يفُــرز الواقــع العديــد مــن التجــارب التــي ينتهــي بهــا المطــاف بــن الأب والأم المطلقــن إلــى طريــق مســدود، بشــأن إدارة 
شــؤون أطفالهــم فيضُطــر القضــاء المختــص إلــى التدخــل بإصــدار حكــم قضائــي لصالــح أيٍ مــن الزوجــن بحضانــة 
الأطفــال، مــع الإبقــاء علــى حــق الــزوج الآخــر بالمشــاهدة ورؤيــة أطفالــه. وتختلــف المشــاهدة عــن الاســتضافة في أن 
الأخيــرة تعطــي للــزوج الحــق في طلــب مكــوث الطفــل أو بيَاتِــه في منزلــه ليــوم أو أكثــر، في حــن أن المشــاهدة تمنــح ســاعات 

عــدة للطــرف الآخــر لرؤيــة طفلــه. 

وعندمــا لا يتفــق المطَُلقّــنِْ علــى مــكان مناســب لتنفيــذ حكــم المشــاهدة لانعــدام الثقــة بينهمــا، تتــم المشــاهدة في فــرع إدارة 
الشــرطة القضائيــة. وهنــا قــد تضُطــر المــرأة المطلقــة مثــا إلــى جلــب أطفالهــا إلــى فــرع الشــرطة القضائيــة، والمكــوث فيــه 

لســاعات في بعــض الأحيــان، حتــى وصــول الأب أو أن يحــدث العكــس.

وفي حــال عــدم قيــام الطــرف الممنــوح حضانــة الطفــل بجلــب طفلــه إلــى الشــرطة القضائيــة، يضُطــر الضبــاط العاملــن 
في الميــدان إلــى إجبــاره علــى القيــام بذلــك، مــن خــال إحضــار الطفــل إلــى مركــز الشــرطة لتنفيــذ الحكــم القضائــي بهــذا 

الشــأن. 

والجديــر بالذكــر إلــى أن إدارة الشــرطة القضائيــة غيــر مهيــأة للتعامــل مــع اســتضافة الأطفــال في مكاتبهــا. ورغــم أن هــذه 
المســألة لا ترتبــط بمكافحــة الفســاد، تنتهــز هــذه الدراســة الفرصــة لتســلط الضــوء علــى وجــوب احتــرام حقــوق الطفــل، 
عبــر تهيئــة كافــة الظــروف الماديــة والمعنويــة، للتخفيــف مــن وطــأة حكــم المشــاهدة علــى الأطفــال الذيــن يعانــون بالأســاس 

مــن مســألة الفُرقــة والعــداوة بــن أبويهمــا المنفصلــن عــن العائلــة. 

ومــن غيــر المسُــتهجن أن نتوقــع أن يشــوبَ مســار القــرارات الإداريــة عيــبٌ أو انحــراف يــؤدي إلــى نتائــج تضُــرُّ بالمصلحــة 
ــؤ بصــوره وطريقــة  العامــة، ولا تحقــق غايــات التشــريع، فــا يكــون بالإمــكان محاربــة ذلــك الانحــراف، إلا إذا جــرى التنبُّ
تغلغلــه في مســار العمــل. لذلــك، تحــاول هــذه الدراســة تحويــل مســارات العمــل الســابق إيرادهــا إلــى نقــاط قــراراتٍ إداريــة؛ 

ليُصــار إلــى تحليلهــا، وتشــخيص احتماليــة الانحــراف وأثــره، إن وقــع.



  18  

إدارة مخاطر الفساد في إدارة الشرطة القضائية

3.3 تقييم مخاطر الفساد لدى الشرطة القضائية 

إن تقييــم مخاطــر الفســاد في عمــل الشــرطة القضائيــة يســتدعي التعــرف إلــى صــور الانحــراف أو أشــكاله في القــرار 
الإداري، اســتنادًا لخريطــة تدفــق العمــل في الإدارة، يســتتبعُها العمــل علــى تحليــل احتماليــة حــدوث الانحــراف، ومــن ثــم 

تقييــم الأثــر المتُرتــب علــى ذلــك الانحــراف، حــال وقوعــه.

3.3.1 القرارات الإدارية ذات الصلة بتنفيذ أوامر الحبس جرّاء منازعاتٍ حقوقية  

نقطة قرار )1(: الموافقة الإلكترونية على الجدول المتضمن أسماء الأشخاص الواجب التنفيذ ضدهم 

يمكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإداري قيــام ضابــط الشــرطة الــذي يتســلم البريــد الورقــي مــن مأمــور التنفيــذ لــدى 
المحاكــم بإرجــاء الموافقــة الإلكترونيــة علــى الجــدول المتضمــن أســماء الأشــخاص الواجــب التنفيــذ ضدهــم، بشــكلٍ عمــدي؛ 
حتــى يتســنى لــه تنبيــه أيٍ مــن المنفــذِ ضدهــم لأســباب شــخصية. غيــر أن تصــور وقــوع ذلــك الانحــراف ضئيــلٌ للغايــة، 
فالضابــط الــذي يعمــل علــى الحاســوب أو الإدارة يخضــع لرقابــة مديــره وإشــرافه المباشــر، فــا يمكنــه إرجــاء الموافقــة 
الإلكترونيــة أو التقاعــس في اعتمــاد الجــدول إلكترونيًّــا لأكثــر مــن )48( ســاعة بحــدٍ أقصــى. ولكــن قــد تكــون هــذه 
المــدة كافيــة للمنفــذ ضــده أن يغــادر البــاد قبــل أن يجــري تعميــم اســمه علــى أجهــزة الحاســوب الخاصــة بــإدارة المعابــر 

والجســور الفلســطينية. 

ــف؛ لأن الإرجــاء لا يتعــدى )24-48(  ــر الطفي ــرة التأثي ــوع الانحــراف يبقــى في دائ ــر وق ــى أن أث ــه أيضــاَ إل وجــب التنوي
ســاعة. وغالبــا مــا يكــون المنُفــذ ضدهــم علــى علــمٍ مســبق )أو يتوقعــون( صــدور أحــكام قضائيــة ضدهــم بالحبــس، لكــون 

هــذه الأحــكام ســببها امتناعهــم عــن دفــع ديــونٍ مســتحقة في دعــاوى حقوقيــة.

 

نقطة قرار رقم )2(: الإمتناع أو التقاعس عن تنفيذ أوامر الحبس بحق الُمنفذ ضدهم 

ــض  ــام القب ــدان  مه ــاز لضباطــه في المي ــة بالإيع ــرع الشــرطة القضائي ــر ف ــام مدي ــى قي أشــارت هــذه الدراســة أعــاه إل
وإحضــار المحكــوم عليهــم بالحبــس، فيعمــد كل ضابــط مســؤول عــن »قاطــع أو منطقــة” إلــى إجــراء التحريــات اللازمــة 
لمعرفــة أماكــن تواجدهــم، ويتحــرك دون إرجــاءٍ أو تأخيــر لجلبهــم، ولــو بالإكــراه والقــوة إن لــزم الأمــر، ونقلهــم فــورا إلــى 

أماكــن التوقيــف أو مراكــز الإصــاح والتأهيــل. 

قياس مستوى الاحتمالية قياس مستوى الأثر 
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ولكــن يمكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإدراي في صــورة قيــام الضابــط في الميــدان بعــدم تنفيــذ أوامــر الجلــب 
والإحضــار بحــق أحــد المحكــوم عليــه بالحبــس، مــن خــال غــض الطــرف والتغافــل عنــه؛ لجــرِّ مغنــمٍ مــادي أو معنــوي، 
ــة  أو للإضــرار بالغيــر، فيكــون للضابــط مكســب شــخصي مــادي أو معنــوي. ويمكــن أن يكــون التغافــل لمــدة زمنيــة طويل
أو قصيــرة. ويعتقــد البعــض بــأن ذلــك التغاضــي قــد يســمح للمحكــوم عليــه بالضغــط علــى غرمائــه الدائنــن، ولاســيّما 
عندمــا يصلــون إلــى قناعــة بــأن “مســار القضــاء والقانــون” لا يؤُتــي أكُلــه؛ الأمــر الــذي يدفعهــم للتنــازل بعــض الشــيء عــن 

بعــضٍ مــن حقوقهــم الماليــة، وعقــد صفقــة مــع المنُفــذ ضدهــم. 

ويُكــن للانحــراف في تنفيــذ مهــام الشــرطة القضائيــة أن يكــون مُحركــه صداقــة تربــط الضابــط في الميــدان مــع المحكــوم 
عليــه، أو ان يكــون ذلــك مقابــل قيــام الضابــط بابتــزاز المنُفــذِ ضدهــا )إن كانــت أنثــى(. ويمكــن أن تعُقــد الصفقــة بــأن 

يشــتري المنُفــذ ضــده بعــض الوقــت؛ فتتُــاحُ لــه فرصــة الخــروج مــن الوطــن. 

تعتقــد هــذه الدراســة بــأن احتماليــة وقــوع الانحــراف الشــرطي بهــذه المســالة مرتفــع للغايــة؛ وذلــك لأســبابٍ عــدة، بــادئ 
الأمــر إن الإغــراءات الماليــة وغيرهــا مــن ضــروب الإغــراءات التــي قــد يتعــرض لهــا الضبــاط العاملــون في الشــرطة 
ا. فالأحــكام القضائيــة بحبــس الدائــن قــد يكــون ســببها مبالــغ ماليــة طائلــة، في الوقــت الــذي تعُتبــر  القضائيــة عاليــة جــدًّ
في رواتــب الضبــاط العاملــن في جهــاز الشــرطة )وخاصــة الرتــب العســكرية الدنيــا والمتوســطة( محــدودة، وبالــكاد تلامــس 
الحــدود الدنيــا للالتزامــات المعيشــية في الوقــت الراهــن، ناهيــك عــن عــدم انتظــام الرواتــب الحكوميــة، نتيجــة الأوضــاع 

السياســية والأمنيــة المتقلبــة التــي تّمــر بهــا فلســطين المحتلــة، منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن. 

كمــا أن طبيعــة القــرارات التــي يتخذهــا الضابــط في الميــدان تتســم بســلطة تقديريــة واســعة نوعًــا مــا، ومــن المعلــوم أنــه 
كلمــا اتســعت رقعــة الســلطة التقديريــة للموظــف، ازدادت صعوبــة تحقيــق رقابــة صارمــة عليهــا، لا ســيما أن القــرارات 

القضائيــة الواجبــة التنفيــذ تــزداد بشــكلل مطّــردٍ، وغيــر مســبوق. 

ويجــب ألّ يغيــب عــن ذهــن القــارئ صعوبــة التمييــز بــن ثــاث فرضيــات تتشــابك معًــا، علــى نحــو يصعــب معهــا التوصــل 
إلــى حقيقــة جازمــة في أغلــب الحــالات: 

إن التحديــات العملياتيــة، ومحدوديــة الطاقــم العامــل في غالبيــة فــروع الشــرطة القضائيــة، تعُيــق تنفيــذ جميــع الأحــكام 
القضائيــة. ويُكــن أن يحتــج البعــض بــأن النظــم الإداريــة التــي يســبح في فلكهــا العاملــون في جهــاز الشــرطة باتــت بحاجــة 
إلــى تطويــر. ولكــن لا يُكــن، في الوقــت ذاتــه، اســتبعاد فرضيــة أن يكــون الفســاد قــد تغلغــل في نفــوس البعــض، فرمــى هــو 

الآخــر بظلالــه، مُســهمًا بذلــك في تفاقــم مســألة تكــدس الأحــكام القضائيــة غيــر المنُفــذّة مــن قبــل الشــرطة القضائيــة. 

  

إنحراف شرطي 
مُتعمد "فساد 
شرطي  "

سوء الإدارة 
وغیاب الكفاءة في 

تحدیات تنفیذ الأحكام 
عملیاتیة تحول 
دون التنفیذ 
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وقــد يصــحًّ القــول بــأن ظهــور التحديــات المرتبطــة بضعــف الإمكانيــات الشــرطية، وتعقيــد المشــهد الميدانــي، في ظــل 
ا.  الظــروف الأمنيــة المعقــدة في فلســطين، يجعــل احتماليــة وقــوع الانحــراف الشــرطي الســابق الذكــر مرتفعــة جــدًّ

أمــا بالنســبة للأثــر المترتــب علــى الانحــراف الشــرطي حــال حصولــه، لا ســمح الله، فمــن المتوقــع أن يكــون عاليًــا نســبيًا. 
ذلــك أنّ تغلغــل الشــك في نفــوس العامّــة بــأن الدولــة باتــت ضعيفــة، وغيــر قــادرة علــى تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، مــن شــأنه 
أن يهــزّ بشــدة أركان العدالــة الجنائيــة ومؤسســاتها. وهنــا يُكــن للقــارئ أن يتصــور حجــم الضــرر الــذي قــد يســببه تصــوّر 

المواطنــن بــأن المنُفــذ ضدهــم بمقدورهــم اللجــوء إلــى وســائل غيــر مشــروعة للإفــات مــن مقصلــة القضــاء والعدالــة. 

نقطة قرار رقم )3(: توقيت الأحكام القضائية الصادرة بالحبس ووسيلة تنفيذها 

بيِّنــت هــذه الدراســة آنفًــا أن ضبــاط الشــرطة القضائيــة العاملــن في الميــدان يتمتعــون بســلطة تقديريــة في اختيــار الوقــت 
وخطــة جلــب المحكــوم عليهــم بالحبــس وإحضارهــم. وهنــا وجــب التنويــه إلــى أن مذكــرة التنفيــذ )الحبــس( تتُيــح لضبــاط 
الشــرطة القضائيــة صلاحيــة قانونيــة بتفتيــش المنــازل التــي يقطــنُ فيهــا المحكــوم عليهــم، دون الحاجــة إلــى إذنٍ للتفتيــش. 
أمــا في حــال ورود معلومــات بــأن المحكــوم عليــه متواجــد في منــزلٍ أو مــكان آخــر )مــكان خــاص(، فإنــه يتوجــب علــى ضابــط 

الشــرطة اللجــوء إلــى النيابــة العامــة للحصــول علــى إذنٍ خــاص ومُحــدد بتفتيــش المــكان المســتهدف. 

إن صلاحيــة دخــول منــزل المحكــوم عليــه بالحبــس وتفتيشــه مســالة يعــود تقديرهــا لضبــاط الشــرطة القضائيــة. فيكــون 
لهــم ســلطة اختيــار الوقــت الــذي يعتقــد بــأن المحكــوم عليــه ســوف يتواجــد فيــه. وغالبًــا مــا يلجــأ ضبــاط الشــرطة إلــى 
ــة التفتيــش ســوف تحقــق  ــأن عملي ــا ب ــا منطقيً ــي انطباعً ــة، تبن ــل كافي ــة«، أو دلائ ــد ورود معلومــات »موثوق التفتيــش عن
الهــدف المنشــود منهــا. ولكــن يُكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإداري إذا مــا تعمــد الضابــط العامــل في الشــرطة 
القضائيــة دخــول المنــزل وتفتيشــه، وهــو يعلــم مُســبقًا عــدم وجــود المنُفــذ ضــده  في المنــزل؛ وذلــك لتحقيــق مــآرب أخــرى، 
تتمثــل في الضغــط علــى عائلــة المحكــوم عليــه، أو التســبب بإحراجهــم والحــطِّ مــن شــأنهم أمــام جيرانهــم والقاطنــن في 

الحــيّ أو المنطقــة. 

ورغــم إمكانيــة تصــوّر وقــوع الانحــراف الشــرطي الســابق الذكــر، فــإن احتماليــة وقوعــه عــادة مــا تكــون محــدودة نوعًــا مــا. 
فتفتيــش المنــزل قــد يتطلــب أحيانًــا العــون والمســاعدة مــن قبــل قــوة إســناد شــرطية، أو علــى الأقــل تواجــد عِــدّة أفــرادٍ مــن 
طاقــم الشــرطة القضائيــة؛ وهــذا يســتتبع بالضــرورة أن يمنــح الضابــط في الميــدان مديــره المباشــر مبــررات منطقيــة تدفعــه 
للموافقــة علــى المداهمــة. أمــا الأثــر الــذي قــد يُرتبــه الانحــراف، فيُمكــن وصفــه بالضئيــل نســبيًّا لضيــق مجــال الضــرر، 

ومحدوديــة التأثيــر علــى مجريــات تحقيــق العدالــة الجنائيــة. 
 

قياس مستوى الاحتمالية قياس مستوى الأثر 
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ذِ ضدّهُ إلى أماكن التوقيف  نقطة قرار رقم )4(: إحالة الُمنفَّ

يعُتبــر قــرار تســليم المحكــوم عليــه بالحبــس إلــى المــكان المخصــص للتوقيــف أو تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة مســألةٌ 
ــة إجهــاض لعمــل القضــاء النظامــي،  ــة، فالتلاعــب بهــذا المســالة هــو بمثاب ــةٌ، في مســار عمــل الشــرطة القضائي مفصلي

ــى رأســها جهــاز الشــرطة.  ــة، وعل وزعزعــة لثقــة الجمهــور في مؤسســات الدول

ويُكــن تصــور الانحــراف في قيــام ضابــط الشــرطة القضائيــة بالتآمــر مــع كلٍ مــن مديــر مركــز التوقيــف »النظــارة« 
والشــخص المقبــوض عليــه؛ لأســبابٍ تتعلــق بمكاســب شــخصية ماديــة أو معنويــة. يتمحــور التآمــر )الُمتمــل مــن الناحيــة 
النظريــة علــى الأقــل( في قيــام ضابــط الشــرطة القضائيــة بتســليم المقبــوض عليــه إلــى مــكان التوقيــف، بــدلا مــن مركــز 
الإصــاح والتأهيــل. ونظــرًا للأســباب الأمنيــة المعقــدة في البــاد نتيجــة إلاجتيــاح المســتمر لقــوات الاحتــال الإســرائيلي 
ــزلاء؛ اقتضــت الظــروف أن يجــري  ــل بأعــداد الن ــى المناطــق الفلســطينية، واكتظــاظ بعــض مراكــز الإصــاح والتأهي عل
تنفيــذ مــدد العقوبــة الســالبة للحريــة، أو جــزء منهــا في أماكــن التوقيــف، بــدلا مــن مراكــز الإصــاح والـــتأهيل، ممــا يجعــل 

ــا في كثيــرٍ مــن الأحيــان.  رًا ومنطقيًّ مــن تصــور القيــام بهــذا الإجــراء مُبــرَّ

ــى مــكان التوقيــف في أحــد  ــه إل ــة بنقــل المقبــوض علي ــام ضابــط الشــرطة القضائي ولكــن الانحــراف يكمــن في تعمــد قي
ــذ ضــده، حتــى دون الحاجــة إلــى  مراكــز الشــرطة، ومــن ثــم يأتــي دور الشــريك )مديــر مركــز التوقيــف( بإطــاق ســراح المنُفَّ
ــذ ضــده،  إدخالــه في المركــز. فمجــرد حصــول ضابــط الشــرطة القضائيــة علــى توقيــع مديــر مركــز التوقيــف بتســلمه المنُفَّ
ــى أجهــزة الحاســوب الخاصــة  ــره المباشــر، وتوضــع إشــارة مفادهــا »وقــف الملاحقــة« عل ــى مدي ــك إل يرُســل مذكــرة بذل
ــذ ضــده. بالشــرطة والمحاكــم المختصــة؛ ممــا يــؤدي إلــى إنهــاء متابعــة الشــرطة القضائيــة لأمــر الحبــس الصــادر بحــق المنُفَّ

وقــد تصبــح »المؤامــرة« عصّيــة عــن الكشــف إن كان غرمــاء المنفــذ ضــده خــارج البــاد، أو يقطنــون في منطقــة جغرافيــة 
ــا لرقابــة النيابــة العامــة أو  بعيــدة عــن مــكان إقامتــه. وجــب التنويــه إلــى أن مراكــز التوقيــف “النظــارات” لا تخضــع عمليًّ
القضــاة، وذلــك علــى خــاف مراكــز الإصــاح والتأهيــل التــي تتمتــع برقابــة داخليــة وخارجيــة فاعلتــن. فــا يدخــل نــزلاء 
ــة،  ــة فائق ــا بعناي ــة يجــري تدقيقه ــرات قضائي ــى مذك ــاء عل ــا، إلا بن ــل، ولا يخرجــون منه ــز الإصــاح والتأهي جــدد لمراك
ناهيــك عــن إجــراء زيــارات تفقديــة دوريــة لــكل مــن النيابــة العامــة وقضــاة محاكــم البدايــة والاســتئناف لتلــك المراكــز، وفــق 
الصلاحيــات القانونيــة المخوّلــة لهــم بهــذا الشــأن21. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الصلاحيــات تخولهــم كذلــك زيــارة أمــكان 
التوقيــف وتفقدهــا22، فــإن الواقــع العملــي يشــير إلــى الإحجــام عــن ذلــك، واقتصــار تفقدهــم لمراكــز الإصــاح والتأهيــل 

فقــط. 

ــز  ــر مرك ــن مدي ــم ب ــاقٍ يت ــذه المســالة يُكــن تصــور وقوعــه باتف ــول إن الانحــراف الشــرطي به ــجُّ البعــض بالق ــد يحت وق
التوقيــف والمقبــوض عليــه، دون الحاجــة إلــى إشــراك/ إعــام ضابــط الشــرطة القضائيــة بذلــك. وهــذه الحجّــة لا يعتريهــا 
ــز الإصــاح  ــدلاً مــن مرك ــف ب ــز التوقي ــى مرك ــدّهُ إل ــذ ضِ ــة المنُفَّ ــة بإحال ــط الشــرطة القضائي ــرار ضاب ــن ق الخطــأ، ولك

ــا في تحقــق ســيناريو الانحــراف الشــرطي الســابق الذكــر.  والتأهيــل، قــد يلعــب دورًا مهمً

وجــب القــول إن احتماليــة وقــوع الســيناريو الســابق الذكــر ضئيــل نوعًــا مــا، لأســبابٍ عــدة. بــادئ الأمــر إن المخاطــرة التــي 
ــذ ضــده بالأمــر ورؤيتــه صدفــة تبقــى عاليــة،  ا؛ لأن احتماليــة معرفــة غرمــاء المنُفَّ قــد يقترفهــا ضبــاط الشــرطة عاليــة جــدًّ
ــذ ضــده بيــد ضبــاط الشــرطة نتيجــة عــراك مــع أحــد الأشــخاص، أو اقترافــه مخالفــة مروريــة مســألة  كمــا أن وقــوع المنُفَّ
متوقعــة. ناهيــك عــن أن كشــف ضبــاط الشــرطة مســألة يســيرة علــى لجــان التحقيــق فــور مباشــرتها لأعمالهــا. ويجــب ألا 

21. أحكام المادة )126( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 وتعديلاته.
22. مصطفى عبد الباقي، 2015: شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، جامعة بيرزيت. صفحة )126(.
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يغيــب عــن ذهــن القــارئ أن تآمــر عــدة ضبــاط شــرطة يعملــون في إدارات مختلفــة محفوفــة بالخطــر. وقــد تــدقّ الســاعة 
التــي يضُطــر فيهــا مديــر مركــز التوقيــف إلــى إحالــة كافــة المحكــوم عليهــم بعقوبــة ســالبة للحريــة إلــى مركــز الإصــاح 
ــذ ضــده عــن تســليم نفســه طوعًــا، فيزيــد بذلــك مــن  والتأهيــل، المــكان المفتــرض أن يكونــوا فيــه مــن الأســاس، فيمتنــع المنُفَّ

ــف الانحــراف الشــرطي.  احتماليــة تكشِّ

وعــادة مــا يميــل مقتــرف الانحــراف إلــى تجنــب تنفيــذ مآربــه، إن كان ذلــك ينطــوي علــى خطــورة عاليــة، إعمــالً 
لنظريــة “الاختيــار العقلانــي للمجــرم” الرائجــة في علــم الجريمــة والعقــاب23 ؛ ممــا يســتتبع معــه أن يجــري تقييــم 
احتماليــة وقــوع الانحــراف الشــرطي الســابق الذكــر بالضئيــل نســبيًا. غيــر أن أثــر وقــوع الانحــراف حــال تحققــه يمثــل 
ــة  ــة العدال ــل أنشــطة فاســدة يضــرب منظوم ــة لتغلغ ــذ الأحــكام القضائي ــة في تنفي ا؛ لأن فشــل الدول ــدًّ ــة ج  درجــة عالي

الجنائية في مقتل، ويزعزع من ثقة الجمهور فيها. 

3.3.2 القرارات الإدارية ذات الصلة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية في دعاوى جزائية 

ــذ ضدهــم، بســبب  إن التحليــل والتقييــم لنقــاط القــرارات الإداريــة الصــادرة بشــأن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة بحبــس المنُفَّ
ــة الصــادرة بحبــس المحكــوم عليهــم في دعــاوى  ــك الأحــكام القضائي ــى تل ــك عل ــق كذل ــة(، تنطب ــة )حقوقي ــات مالي مطالب
جزائيــة أو بســجنهم. وحتــى لا تِــزِلّ هــذه الدراســة في مصيــدة التكــرار والتخُمــة والضجــر، ســوف يجــري التركيــز علــى 

ــا وســجنهم.  خصوصيــة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة بحبــس المدانــن جزائيًّ

نقطة قرار رقم )5(: الإرجاء أو التأخير في إدراج اسم المحكوم عليه في كشوف التنفيذ الجزائي 

يُكــن تصــور وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري الســابق الذكــر مــن قبــل كلٍ مــن الموظــف الــذي يعمــل في قلــم النيابــة 
العامــة مــن جهــة، وضابــط الشــرطة القضائيــة الــذي يســتقبل المراســات المتضمنــة كشــوف المحكــوم عليهــم والمذكــرات 
فَــنِ يُكنــه الإرجــاء أو التأخيــر في إدراج اســم محكــوم  القضائيــة بالعقوبــات الســالبة للحريــة مــن جهــة أخــرى. فــكلا الموَُظَّ

عليــه لمــدة مــن الزمــن؛ بهــدف جــرِّ مكســب شــخصي معنــوي أو مــادّي. 

ولكــن وجــب التنويــه هنــا إلــى اســتبعاد قــدرة أيٍ مــن الموظفــن علــى أن يتغافــل عــن ضــمّ اســم أحــد المحكــوم عليهــم بعقوبــة 
ســالبة للحريــة مــدة طويلــة مــن الزمــن؛ لأســباب عديــدة، منهــا أن التطابــق بــن الكشــفين )قلــم النيابــة العامــة، وجهــاز 
الشــرطة( مســألة واجبــة، ولا يمكــن التعديــل علــى الكشــوف إلكترونيًّــا؛ لوجــود أرقــام تسلســلية تخــص كل مذكــرة قضائيــة، 
ــرُ النظــام الإلكترونــي وجــود خلــل؛ مــا يجعــل كلًّ مــن المديــر المباشــر في الشــرطة القضائيــة وقلــم النيابــة العامــة  فيظُْهِ

23. Michael Allingham, 2006: Rational Choice Theory, Critical Concepts in the Social Sciences, Volume 1.  
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يتنبهــان للمســألة. ولكــن يُكــن للإرجــاء أن يســتهدف »مؤقتًــا« الكشــوف التــي تــوزع علــى ضبــاط الشــرطة العاملــن في 
الميــدان )الكشــوف اليدويــة(. والإرجــاء المؤقــت في تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة قــد يفيــد المحكــوم عليــه إذا كانــت لديــه خطــة 
لمغــادرة البــاد مثــاً، فيقــوم بذلــك قبــل أن يجــري تعميــم اســمه ونشــره علــى أجهــزة الحاســوب المتاحــة لشــرطة المعابــر 

والحــدود الفلســطينية. 

وبنــاءً علــى مــا ســبق شــرحه، تعتقــد هــذه الدراســة بــأن كلًّ مــن احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري الســابق 
الذكــر، وأثــر الانحــراف -إن اتخــذ لــه مكانًــا في الواقــع- يقبعــان في مســتوى »منخفــض«. فتأثيــر الانحــراف يكــون ضئيــاً؛ 

لضيــق الزمــن المتُــاح للمســتفيد مــن الفســاد مــن تحقيقــه مآربــه. 

نقطة قرار رقم )6(: تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية السالبة للحرية من قبل إدارة المعابر والحدود

ســبق الإشــارة إلــى أن منظومــة الربــط الإلكترونيــة بــن كل مــن الشــرطة القضائيــة مــن جهــة، وقلــم النيابــة العامــة ودائــرة 
ــذ ضدهــم علــى كافــة إدارات الشــرطة ذات العلاقــة، بمــا في  التنفيــذ القضائيــة مــن جهــة أخــرى تتُيــح نشــر أســماء المنُفَّ

ذلــك إدارة المعابــر الحــدود. 

وعــادة مــا يقــوم الضابــط العامــل علــى »منصــة ختــم الجــوازات« في إدارة المعابــر بإخطــار مديــر المعابــر والحــدود فــورًا 
ــذ ضــده ماثــاً أمامــه. ولــم يســبق أن أظهــرت التجربــة طيلــة الســنوات المنصرمــة تــورط الموظــف عمــدًا بفســاد  بوجــود المنُفَّ
ــذ ضــده مــن البــاد،  فــإن  شــرطي. ولعــل ســبب ذلــك يعــود ببســاطة إلــى أنــه حــال معرفــة الجهــات المختصــة بخــروج المنفَّ
كشــف المتــورط في الانحــراف مســألة يســيرة؛ لربــط ضابــط المعابــر مــع وقــت الخــروج، وجهــاز الحاســوب الــذي ســجُل 

الموافقــة علــى خــروج المنُفــذ ضــده.

ولكــنّ عــددًا مــن المقابــات التــي أجُريــت لأغــراض إعــداد هــذه الدراســة أظهــرت بــروز حــالاتٍ )أو علــى الأقــل توافــر 
احتماليــة عاليــة( تتضمــن قيــام إدارة المعابــر والحــدود -وبعلــمٍ مــن القائمــن علــى إدارتهــا- بالســماح للبعــض بالخــروج 
مــن البــاد رغــم التعميــم علــى أســمائهم بأحــكام قضائيــة واجبــة التنفيــذ. ولكــن المقابــات أظهــرت أيضًــا مُبــررات القيــام 
بهــذه المســالة، فعــادة مــا يِســمحُ ضبــاط المعابــر والحــدود بمــرور الأشــخاص الصــادرة بحقهــم عقوبــات ســالبة للحريــة، إن 
ــا ذا قيمــة »ضئيلــة« نوعًــا مــا. وعــادة مــا يجــري إبــاغ مديــر المعابــر  كان ســبب العقوبــة مخالفــةً مروريــة، أو نزاعًــا ماليًّ
والحــدود بذلــك الإجــراء. فــا يكــون دافــع الإجــراء مكســب شــخصي، أو فســاد ينتفــع بــه ضابــط المعابــر والحــدود، إنمــا 
مُحرّكــه تيســير حاجــات النــاس، ومنحهــم فرصــة لتصحيــح خطــأٍ أتــاه الشــخص بغفلــة مــن أمــره، كأن يكــون غيــر مُتنبــه 
لوجــود أحــكام قضائيــة تقضــي بدفــع مخالفــات مروريــة، أو أن محاميــه أغفــل إرســال طلــب »اســترداد الحكــم« بعــد تســوية 

النــزاع موضــوع الدعــوى القضائيــة. 
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وعلــى الرغــم مــن اعتقــاد البعــض »بشــرعية« الإجــراء المتُخــذ مــن قبــل إدارة المعابــر والحــدود، وتماشــيه مــع قيــم العدالــة 
والرأفــة التــي يعتنقهــا أفــراد المجتمــع، ويســيرون بنهجهــا، تبقــى مســألة التجاهــل أو الإغفــال لقــرارات قضائيــة واجبــة 
التنفيــذ مــن قبــل أفــراد الســلطة التنفيذيــة مُصنفــة بأنهــا مخالفــة للقانــون؛ ممــا يجعلهــا تدخــل في نطــاق التعريــف 
ــا لحتميــة التصــادم بــن أحــكام »المشــروعية« و«الشــرعية« في  القانونــي للفســاد. ولعــل هــذه المســألة تعكــس مثــالً واقعيًّ
العمــل الشــرطي، وهــو مــا تنبــأ بهــا بعــض الباحثــن في الشــأن الشــرطي24.فبينما يعتقــد البعــض بــأن تنفيــذ أحــكام 
القانــون يجــب أن يكــون »بعقــلٍ متفتــحٍ« يتيــح شــيئًا مــن المرونــة25، يعتقــد آخــرون أن »الانتقائيــة في تنفيــذ أحــكام القانــون« 
تحــت مســوغات مختلفــة، تعطــي الســلطة التنفيذيــة اليــد العليــا علــى أحــكام قضائيــة تصدرهــا الســلطة القضائيــة26؛ 
ممــا يمثــل انتهــاكًا صارخًــا لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــاث الــذي يعتنقــه المشــرع الفلســطيني صراحــةً، في نصــوص 

دســتورية تتســم بالســمو علــى النصــوص القانونيــة الأخــرى كافــة. 

ــه يدرســون فيــه حجــج  ــون وصائغي ــاع القان ــي النظــر لمقــامٍ آخــر، لصُن وتتــرك هــذه الدراســة مســألة الفصــل بــن وجهت
ل القانــون وفقًــا لذلــك. غيــر أن مخالفــة أحــكام القانــون، ســواء أكان لغــرضٍ شــخصيٍ، أو  كل طــرفٍ بعمــقٍ كافٍ؛ فيعُــدَّ
»لأهــدافٍ نبيلــة« تبقــى في الوقــت الراهــن مســالةً تســتدعي تدخّــل هــذه الدراســة بتقييــم احتماليــة وقــوع الإجــراء، والأثــر 
المترتــب عليــه. وبنــاءًا علــى ذلــك، تعتقــد هــذه الدراســة بــأن احتماليــة وقــوع الانحــراف الســابق الذكــر عاليــة؛ لأنهــا باتــت 
مــن قبيــل »العــرف« الــذي اعتــادت إدارة المعابــر والحــدود علــى القيــام بــه، بينمــا يقبــع الأثــر المترتــب علــى الإجــراء في 
منزلــة متدنّيــة نوعًــا مــا؛ لعــدم توقّــع هــروب المحكــوم عليــه مــن البــاد دون عــودة، لمجــرد صــدور حكــم قضائــيّ بمخالفــة 

مروريــة، أو نــزاع حقوقــي ذي قيمــة ماليــة ضئيلــة. 

ــذِ ضــده بمغــادرة البــاد، رغــم وجــود حكــمٍ  ويُكــن أيضــا افتــراض حالــة يقــوم فيهــا مديــر المعابــر والحــدود بالســماح للمُنفَّ
قضائــيٍ يقضــي بعقوبــة ســالبة للحريــة ضــده إثــر جريمــة جزائيــة أو مطالبــات ماليــة عاليــة. ولكــن احتماليــة وقــوع ذلــك 
ا؛ لســهولة اكتشــافها، فتكــون المخاطــرة عاليــة؛ ممــا يجعــل احتماليــة الوقــوع في الانحــراف  تبقــى في منزلــةٍ مُتدنّيــة جــدًّ

متدنّيــة. 

24. Rabia, Fadi: 2018. Police Corruption in Palestine: Challenges and Remedies. PhD Thesis, University of New 
South Wales. file:///C:/Users/HP/Desktop/public%20version.pdf
25. Dixon, D. A Culture of Corruption: Changing an Australian Police Service. Sydney: Hawkins Press, 1999.
26. Rabia, Fadi, &amp; Kiswani, 2020: The Palestinian Civil Police: between force and legitimacy. International 
Journal of Legal and Comparative Jurisprudence Studies. Page (99). For more information: https://www.refaad.
com/Files/LCJS/LCJS-1-2-5.pdf
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3.3.3 قرارات تنفيذ مذكرات الإحضار بحق المتهمين والشهود في دعاوى جزائية 

تعتقــد هــذه الدراســة بعــدم الحاجــة إلــى تقييــم مخاطــر الفســاد بشــأن تنفيــذ مذكــرات الإحضــار بحــق الشــهود في دعــاوى 
ــا  ــوع ضبــاط الشــرطة بقضاي جزائيــة، فالتجــارب الســابقة لضبــاط الشــرطة، خــال الأعــوام المنصرمــة، لــم تظُهــر ضل
فســاد ترتبــط بإحضــار الشــهود. ولعــل ذلــك مرجعــه أنّ الشــاهد قــد يتقاعــس عــن المثــول امــام المحكمــة، أو النيابــة العامــة، 
أو أنــه يحــاول ألا يقُْحِــمَ نفســه في مســالة الشــهادة، ولكــن ذلــك لا يجعلــه في الوقــت ذاتــه تحــت ضغــط شــديد، يجعلــه يقُــدم 
علــى دفــع رشــوة مثــاً للإفــات مــن رجــال الشــرطة، فــا وجــود لعصابــات منظمــة في البــاد تجعــل مــن الشــهادة خطــرًا 
مُحْدِقًــا بالشــاهد، وعــادة مــا يقــوم ضبــاط الشــرطة القضائيــة بالاتصــال مــع الشــاهد المطلــوب إحضــاره وإبلاغــه بجديــة 
ــع  ــول أمــام المحكمــة في الوقــت الُمــدد، وبخاصــة إن اقتن ــة الشــرطة والمث ــر بالخضــوع لرغب ــوم الأخي ــى يق المســألة، حت
ــزُ هــذه الدراســة علــى مســألة جلــب المتهمــن وإحضارهــم  بجدّيــة رجــال الشــرطة في التنفيــذ الجبــري؛ لذلــك، ســوف تركِّ

للمثــول أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة. 

نقطة قرار رقم )7(: قيام ضابط الشرطة بالإمتناع أو إرجاء التعميم بجلب المتهم وإحضاره. 

ــة  ــم النياب ــل قل ــوب مــن قب ــد المكت ــذي يســتلم البري ــوع ضابــط الشــرطة ال يُكــن تصــوّر وقــوع الانحــراف الشــرطي بضل
العامــة، بالامتنــاع )أو علــى الأقــل إرجــاء( إدخــال أحــد أســماء المتهمــن في البرنامــج الإلكترونــي الُموســب، وقــد يكــون 

ــه.  ذلــك الانحــراف مُحركــه مكســبٌ شــخصي مــادي أو معنــوي، يحــاول ضابــط الشــرطة الحصــول علي

ــدور إدارات  ــون بمق ــن يك ــط الشــرطة الفاســد في مســاعيه، فل ــإن نجــح ضاب ــة، ف ــعٌ للغاي ــوع الانحــراف مرتف ــر وق إن أث
الشــرطة المختلفــة معرفــة أن المتهــم قــد صــدر بحقــه أمــر قضائــي، إن وقــع بــن أيديهــم نتــاج صدفــةٍ مــا. كمــا أن بقــاء 
المتهــم طليقًــا يزيــد مــن خطــر تفاقــم الجريمــة، ويحــول دون قيــام ســلطات التحقيــق والاتهــام بالمهــام المنوطــة بهــا. وقــد 
يزيــد مــن الشــائعات الراميــة إلــى تشــويه صــورة الدولــة، وتصويرهــا بأنهــا متخاذلــة أو مُنخرطــة في أعمــالٍ إجراميــة. 

أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع الانحــراف، فيمُكــن وصفــه أيضًــا بالعالــي نســبيًّا؛ ذلــك أن الربــط الإلكترونــي بــن النيابــة 
العامــة والشــرطة القضائيــة لا يغطــي مذكــرات الإحضــار والجلــب بحــق المتهمــن والشــهود، فالنظــام الإلكترونــي يقتصــر 
ــا بأحــكام قضائيــة مُبرمــة. وممــا لا شــك فيــه، أنــه مــن الســهولة التلاعــب بالبريــد الورقــي، ناهيــك  علــى المدانــن جزائيًّ
عــن إمكانيــة قيــام ضابــط الشــرطة الــذي يســتلم البريــد بالتــذرّع بوقــوع خطــأ غيــر عمــدي، تســبب بعــدم إدخــال اســم 

متهــمٍ مــا في البرنامــج الإلكترونــي للشــرطة القضائيــة. 

وقــد يتفــاءل البعــض بالقــول إن المذكــرات القضائيــة بإحضــار المتهمــن تشــكل مــا نســبته 25 %-30 % فقــط مــن 
ــة بنظــام الربــط الإلكترونــي بــن النيابــة العامــة وإدارة التنفيــذ لــدى المحاكــم  المذكــرات القضائيــة بشــكل عــام، والمتصل
النظاميــة مــن جهــة، والشــرطة القضائيــة مــن جهــة أخــرى. ولكــن تبقــى هــذه النســبة المئويــة - إن صحّــت- تُثــل أرقامًــا 
كبيــرة، لاســيّما أن المذكــرات القضائيــة الواجبــة التنفيــذ قــد تصــل في بعــض المحافظــات الكبيــرة إلــى )70,000( مذكــرة 

قضائيــة في الســنة الواحــدة. 

وقــد يقُلــل البعــض مــن شــأن الانحــراف الشــرطي الســابق الذكــر، بقولــه إن مذكــرات الإحضــار ينتهــي مفعولهــا كل )3( 
أشــهر، وتصبــح بحاجــة إلــى تجديــد مــن قبــل النيابــة العامــة. ولكــن ذلــك لا يغيــر مــن الواقــع كثيــرًا؛ لأن احتماليــة قيــام 

الشــرطي الفاســد باقتــراف الانحــراف ذاتــه في العمــل، كل 3 أشــهر، يبقــى قائمًــا ومُتصــوّرًا. 
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نقطة قرار رقم )8(: تقاعس ضابط الشرطة عن تنفيذ المذكرات القضائية بحق المتهمين أو تجاهلها.

يُكــن تصــور وقــوع الانحــراف الشــرطي بضلــوع ضابــط الشــرطة في فســاد، عبــر عقــد اتفــاقٍ يدفــع بموجبــه المتهــم مبلغًــا 
مــن المــال للشــرطي، مقابــل قيــام الأخيــر بتجاهــل تنفيــذ المذكــرة القضائيــة بحــق المتّهــم. وقــد يكــون موضــوع الاتفــاق أيضــا 
قيــام الشــرطي بتنبيــه المتهــم بقــدوم قــوة شــرطية باتجــاه منزلــه أو مــكان تواجــده، علــى نحــوٍ يســمح لــه بتفــادي الوقــوع 
ــذ ضدهــا؛ لصداقــةٍ تجمعهمــا، ســواء عُقــدت هــذه الصداقــة قبــل صــدور  في قبضتهــم. وقــد يتغافــل الشــرطي عــن المنُفَّ

المذكــرة القضائيــة أو بســببها. 

ا. وتكمــن مســوّغات ذلــك في الأســباب ذاتهــا  تعتقــدُ هــذه الدراســة بــأن احتماليــة وقــوع الانحــراف الشــرطي عاليــة جــدًّ
الــواردة في نقطــة قــرار رقــم )2(، المذكــورة أعــاه. ولعــل عــدم وجــود سياســة واضحــة تولــي اهتمامًــا واضحًــا بالمذكــرات 
القضائيــة غيــر المنفــذة منــذ مــدة زمنيــة طويلــة )قــد تمتــد لســنوات(، وعــدم اضطــرار إدارة الشــرطة القضائيــة لتبريــر 
ــرات أو عــدم تنفيذهــا مســألة  ــذ المذك ــر تنفي ــل مــن تأخي ــى حــده، يجع ــرة عل ــك بمســوغات مُحــددة، تخــصُّ كل مذك ذل

ــا مــا في العمــل الشــرطي.  »مقبولــة أو متوقعــة” نوعً

أمــا الأثــر المتُرتــب علــى وقــوع الانحــراف الشــرطي الســابق الذكــر فهــو عظيــمٌ، وفــق مــا تعتقــده هــذه الدراســة. إن عــدم 
مثــول المتهــم أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة يضُعــف ثقــة الجمهــور بالقضــاء، فيميــل البعــض إلــى أخــذ الحــق باليــد، 

ويــزداد تأثيــر الصلــح العشــائري علــى حســاب المســلك القانونــي27. 

 

نقطة قرار رقم )9(: تقاعس ضابط الشرطة عن تنفيذ المذكرات القضائية بحق المتهمين أو تجاهلها.

رصــدت هــذه الدراســة تصــور قيــام انحــرافٍ شــرطي، يتمثــل في تدخــل مديــر شــرطة المحافظــة في عمليــة تنفيــذ المذكــرات 
القضائيــة القاضيــة بجلــب المتهمــن وإحضارهــم إلــى ســلطات التحقيــق والاتهــام. فمــن غيــر المسُــتبعد تصــور قيــام مديــر 
شــرطة المحافظــة بإطــاق ســراح متهــمٍ مــا، بنــاء علــى وســاطاتٍ مــن جهــات مختلفــة، تقُــدم وعــودًا بإنهــاء الخــاف 
)موضــوع الشــكوى( مــع المدعــي بالحــق المدنــي أو المشُــتكي، أو علــى الأقــل أن يقــدم الوســطاء تعهــدًا يقضــي بمثــول المتهــم 

أمــام ســلطات التحقيــق والاتهــام في الزمــان والمــكان الُمدديــن. 

تعتقــد هــذه الدراســة بأنــه رغــم تصــوّرِ وقــوع ذلــك الانحــراف، فــإن احتماليــة وقوقعــه غالبًــا مــا تكــون بدرجــة متوســطة 
نوعًــا مــا، وذلــك لأســباب عديــدة، أهمهــا بــأن الانحــراف غالبًــا مــا يصيــب دعــاوى جزائيــة، ليســت علــى درجــة عاليــة مــن 
الخطــورة الجنائيــة. كمــا أن مديــر شــرطة المحافظــة يــدرك جيــدًا بــأن قيامــه بهــذه المســألة لا يمكــن أن يظــلّ طــيّ الكتمــان 
)علــى الأقــل داخــل مديريــة الشــرطة(؛ لأن إطــاق ســراح متهــمٍ مــا يعنــي بــأن عــدة إدارات شــرطية باتــت علــى درايــة بمــا 
حصــل، لذلــك فــا يتُصــور قيــام مديــر شــرطة المحافظــة بذلــك الإجــراء، إلا في أضيــق الحــدود، وبالقــدر الــذي يُكنــه 
مــن منــح تبريــرات تتعلــق »بالســلم الأهلــي” أو “تشــبيك علاقــات وديــة مــع ممثلــي المجتمــع، إذا مــا خضــع للمســاءلة بهــذا 

الشــأن مــن قبــل قادتــه في جهــاز الشــرطة. 

ــق الحــوار العالمــي  ــادرة الفلســطينية لتعمي ــون والحكــم العشــائري". المب ــام مــا بــن القان ــوان "الحــق الع ــة بعن ــي، 2011: مقال ــر زغال 27. عبي
واليدمقراطيــة )مفتــاح(.

http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=13032&amp;CategoryId=9

 

أمــا بالنســبة لأثــر وقــوع الانحــراف، فيمُكــن تصنيفــه بالمتُدنّــي؛ لأن هــذا الإجــراء غالبًــا مــا يســتهدف متّهمــن في قضايــا 
جزائيــة ذات خطــورة منخفضــة. بالإضافــة إلــى أن كُفــاء المتهــم يدركــون أن قيــام المتهــم بــأي حــدثٍ مــن شــأنه أن يفاقــم 
المشــكلة، ويجعلهــم في موقــفٍ محــرج مــع مديــر شــرطة المحافظــة، ويؤثــر علــى ثقتــه بهــم؛ ممــا يجعلهــم يبذلــون مــا في 

وســعهم لضمــان إنهــاء موضــوع الدعــوى الجزائيــة، بــدلً مــن تفاقمهــا. 

3.3.4 قرارات تنفيذ المذكرات القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية 

إن التحليــل والتقييــم لنقــاط القــرارات الإداريــة الصــادرة بشــأن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الجزائية، 
تنطبــق كذلــك علــى تلــك الأحــكام القضائيــة الصــادرة بحــق المشُــتكى عليهــم، أو المحكــوم عليهــم، في الدعــاوى المنظــورة 
ــب التكــرار في ســرد المعلومــات، ســوف يجــري التركيــز علــى خصوصيــة تنفيــذ  أمــام القضــاء الشــرعي. وفي ســبيل تجنّ

الأحــكام القضائيــة ذات الصلــة بالأحــوال الشــخصية. 

نقطة قرار رقم )10(: إرجاء إدراج اسم المحكوم عليه في كشوف التنفيذ أو تأخيره.

يُكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإداري الــذي ســبق تفصيلــه في خريطــة تدفــق العمــل، بالنســبة للمذكــرات القضائيــة 
ــذ ضــده شــرعيًّا  الصــادرة عــن المحاكــم الشــرعية، في الإمكانيــة أو تصــوّر قيــام ضابــط الشــرطة بإرجــاء إدراج اســم المنفَّ
في النظــام الشــرطي المحوســب أو تأخيــر ذلــك. ولعــل ذلــك الانحــراف يكــون محركــه محاولــة ضابــط الشــرطة جــرّ مغنــمٍ، 
ــذ ضــده مــن هــذه المســألة في  ــذ ضــده. ويســتفيد المنفَّ أو الإضــرار بالمدُّعــي الــذي أثــار الدعــوى الشــرعية في مواجهــة المنفَّ

محاولــة كســب بعــض مــن الوقــت الــذي يســنح لــه محاولــة الفــرار مــن وجــه العدالــة. 

ويمكــن تصــور الأثــر المترتــب علــى الانحــراف بالمتوســط؛ لكــون الانحــراف لا يمكنــه إزالــة الأحــكام القضائيــة الشــرعية 
ــة تصــور وقــوع الانحــراف، فتعتقــد هــذه الدراســة بأنهــا متوســطة أيضًــا.  أو إلغاؤهــا أو عكســها. أمــا بالنســبة لإمكاني
وممــا يزيــد مــن احتماليــة وقــوع الانحــراف هــو عــدم وجــود نظــام ربــط إلكترونــي، بــن كل مــن الشــرطة القضائيــة وإدارة 
ــح مســاحة  ــق »الواتــس آب« يفت ــر تطبي ــانٍ أخــرى عب ــدوي، وفي أحي ــذ الشــرعية. كمــا أن انتقــال الملفــات بشــكل ي التنفي
واســعة للانحــراف في القــرار الإداري في أن يجــد موطئًــا في خريطــة تدفــق العمــل، ولاســيما أن الشــرطي الفاســد يمكنــه 

ببســاطة أن يتعــذر بوقــوع خطــأ غيــر مقصــود، أو أنــه لــم يتنبّــه إلــى الرســائل في بريــده الخــاص. 

ولكــن تبقــى احتماليــة وقــوع الانحــراف محــدودة نســبيًّا؛ لأن المدُعــي أو المســتفيد مــن قــرارات المحكمــة الشــرعية أو 
محاميــه غالبــاً مــا يتابــع الملــف التنفيــذي لــدى الشــرطة القضائيــة؛ ممــا يدفــع بضابــط الإدارة/ الحاســوب لــدى الشــرطة 

ــذ ضــده في قوائــم الملاحَقــن مــن قبــل الشــرطة.  القضائيــة بــإدراج اســم المنفَّ

 

قياس مستوى الاحتمالية قياس مستوى الأثر 
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أمــا بالنســبة لأثــر وقــوع الانحــراف، فيمُكــن تصنيفــه بالمتُدنّــي؛ لأن هــذا الإجــراء غالبًــا مــا يســتهدف متّهمــن في قضايــا 
جزائيــة ذات خطــورة منخفضــة. بالإضافــة إلــى أن كُفــاء المتهــم يدركــون أن قيــام المتهــم بــأي حــدثٍ مــن شــأنه أن يفاقــم 
المشــكلة، ويجعلهــم في موقــفٍ محــرج مــع مديــر شــرطة المحافظــة، ويؤثــر علــى ثقتــه بهــم؛ ممــا يجعلهــم يبذلــون مــا في 

وســعهم لضمــان إنهــاء موضــوع الدعــوى الجزائيــة، بــدلً مــن تفاقمهــا. 

3.3.4 قرارات تنفيذ المذكرات القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية 

إن التحليــل والتقييــم لنقــاط القــرارات الإداريــة الصــادرة بشــأن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الجزائية، 
تنطبــق كذلــك علــى تلــك الأحــكام القضائيــة الصــادرة بحــق المشُــتكى عليهــم، أو المحكــوم عليهــم، في الدعــاوى المنظــورة 
ــب التكــرار في ســرد المعلومــات، ســوف يجــري التركيــز علــى خصوصيــة تنفيــذ  أمــام القضــاء الشــرعي. وفي ســبيل تجنّ

الأحــكام القضائيــة ذات الصلــة بالأحــوال الشــخصية. 

نقطة قرار رقم )10(: إرجاء إدراج اسم المحكوم عليه في كشوف التنفيذ أو تأخيره.

يُكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإداري الــذي ســبق تفصيلــه في خريطــة تدفــق العمــل، بالنســبة للمذكــرات القضائيــة 
ــذ ضــده شــرعيًّا  الصــادرة عــن المحاكــم الشــرعية، في الإمكانيــة أو تصــوّر قيــام ضابــط الشــرطة بإرجــاء إدراج اســم المنفَّ
في النظــام الشــرطي المحوســب أو تأخيــر ذلــك. ولعــل ذلــك الانحــراف يكــون محركــه محاولــة ضابــط الشــرطة جــرّ مغنــمٍ، 
ــذ ضــده مــن هــذه المســألة في  ــذ ضــده. ويســتفيد المنفَّ أو الإضــرار بالمدُّعــي الــذي أثــار الدعــوى الشــرعية في مواجهــة المنفَّ

محاولــة كســب بعــض مــن الوقــت الــذي يســنح لــه محاولــة الفــرار مــن وجــه العدالــة. 

ويمكــن تصــور الأثــر المترتــب علــى الانحــراف بالمتوســط؛ لكــون الانحــراف لا يمكنــه إزالــة الأحــكام القضائيــة الشــرعية 
ــة تصــور وقــوع الانحــراف، فتعتقــد هــذه الدراســة بأنهــا متوســطة أيضًــا.  أو إلغاؤهــا أو عكســها. أمــا بالنســبة لإمكاني
وممــا يزيــد مــن احتماليــة وقــوع الانحــراف هــو عــدم وجــود نظــام ربــط إلكترونــي، بــن كل مــن الشــرطة القضائيــة وإدارة 
ــح مســاحة  ــق »الواتــس آب« يفت ــر تطبي ــانٍ أخــرى عب ــدوي، وفي أحي ــذ الشــرعية. كمــا أن انتقــال الملفــات بشــكل ي التنفي
واســعة للانحــراف في القــرار الإداري في أن يجــد موطئًــا في خريطــة تدفــق العمــل، ولاســيما أن الشــرطي الفاســد يمكنــه 

ببســاطة أن يتعــذر بوقــوع خطــأ غيــر مقصــود، أو أنــه لــم يتنبّــه إلــى الرســائل في بريــده الخــاص. 

ولكــن تبقــى احتماليــة وقــوع الانحــراف محــدودة نســبيًّا؛ لأن المدُعــي أو المســتفيد مــن قــرارات المحكمــة الشــرعية أو 
محاميــه غالبــاً مــا يتابــع الملــف التنفيــذي لــدى الشــرطة القضائيــة؛ ممــا يدفــع بضابــط الإدارة/ الحاســوب لــدى الشــرطة 

ــذ ضــده في قوائــم الملاحَقــن مــن قبــل الشــرطة.  القضائيــة بــإدراج اســم المنفَّ
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نقطة قرار رقم )11(: تنفيذ الأحكام القضائية بشأن "مشاهدة الأطفال ورؤيتهم" 

ذكــرت هــذه الدراســة ســابقًا بــأن للشــرطة القضائيــة مهــام مرتبطــة بتنفيــذ الأحــكام القضائيــة الشــرعية، بشــأن منــح حــق 
رؤيــة الأطفــال ومشــاهدتهم لأحــد الوالديــن الــذي لا يملــك حــق الحضانــة لأطفالــه. 

ويُكــن تصــور احتماليــة الانحــراف في القــرار الإداري عبــر قيــام أحــد أعضــاء الشــرطة القضائيــة بالتعامــل مــع الأطفــال 
أو أيٍ مــن والديهمــا بطريقــة مهينــة، فيهــا تقليــل مــن الاحتــرام وخــدش للشــعور المعنــوي. وقــد يكــون ذلــك مُحركــه مكســب 
مالــي يقدمــه أحــد الوالديــن؛ للضغــط علــى الطــرف الآخــر، أو الانتقــام منــه والتضييــق عليــه. ولكــن ليــس بالضــرورة أن 
يكــون للانحــراف في المســلك القــويم جــر منفعــة للشــرطي، فقــد يكــون باعــث الانحــراف مــا يختزنــه الشــرطي مــن معتقَــد، 
ــا تجــاوزت  ــة الأم لاقتناعــه أنه ــى معاقب ــل الشــرطي إل ــأب. فيمي ــا ل ــاً، وتحديه ــة مث ــة عــن الأم المطلق أو صــورة نمطي

المألــوف في المجتمــع، مــن وجهــة نظــره الشــخصية، وطريقــة فهمــه لقيــم المجتمــع وعاداتــه. 

وقــد يعمــد ضابــط الشــرطة إلــى محاولــة التقــرب مــن الأم المطلقــة، وكســب وُدّهــا، عبــر الضغــط عليهــا، أو عبــر منحهــا 
قــدرًا مــن التســاهل، يضُــرُّ بــه بمصالــح الطــرف الآخــر. 

ــا  ــره، مُتذرعً ــم »المشــاهدة« أو تأخي ــذ حك ــة بإرجــاء تنفي ــط الشــرطة القضائي ــام ضاب ــد يتخــذ الانحــراف صــورة قي وق
بضغــط العمــل، أو نقــص المركبــات العاملــة في الميــدان، فيعمــد إلــى الإرجــاء لمــدة مــن الزمــن، قــد لا تكــون طويلــة، ولكنهــا 

مؤلمــة للأبويــن. 

ــا مــن الخطــورة؛ لأنــه يتضمــن ابتــزازا يضُــرُّ بصــورة مؤسســة  ويمكــن القــول بــأنّ أثــر وقــوع الانحــراف يمثــل قــدرًا عاليً
الشــرطة، ويتســبب بتــآكل ثقــة المجتمــع بهــا. أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع الانحــراف، فتعتقــد هــذه الدراســة بأنهــا 
ضئيلــةٌ؛ لأســبابٍ عــدة، منهــا أن أجهــزة الرقابــة الداخليــة في المؤسســة الشــرطية لا تتســاهل عــادة في هــذه المســائل، وتتابــع 
الادعــاءات حــال إثارتهــا بشــكل جــدّيٍ وحــازم؛ ممــا يحقــق معــه نوعًــا كافيًــا مــن الــردع العــام، في مواجهــة هــذا النــوع مــن 

الانحــراف في العمــل الشــرطي. 

قياس مستوى الأثر 

قياس مستوى الاحتمالية 
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مُلخص لتقييم مخاطر الفساد لدى الشرطة القضائية 

مــن خــال اســتعراض صــور الانحــراف الُمتملــة وأشــكالها، في القــرارات الإداريــة التــي تصدُرهــا الشــرطة القضائيــة، 
وإجــراء تقييــم لاحتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف، وأثــره الســلبي علــى إيقــاع العمــل، فــإن نتائــج تقييــم مخاطــر الفســاد 
ا. )انظــر الرســم البيانــي رقــم 4  تظُهــر بــأن الأثــر الســلبي المتُرتّــب علــى وقــوع الفســاد يتــراوح بــن المتوســط والقــوي جــدًّ
أدنــاه(؛ وهــذا مــا يجعــل مــن عمــل الشــرطة القضائيــة في غايــة الأهميــة، نظــرًا لخطــورة الأثــر وشــدته، إذا مــا ارتفعــت 
احتماليــة وقــوع الفســاد لــدى هــذه الإدارة. الرســم البيانــي رقــم )4( يوُضــح تقييــم مخاطــر الفســاد لــدى الشــرطة 

ــة.  القضائي

قرار رقم )6(قرار رقم )2(/ )7(/ )8(

الاحتمالية قرار رقم )9(/ )10( 

قرار رقم )1(/)3(/)5(قرار رقم )4(/ )11( 
الأثر

كمــا تشُــير الدراســة إلــى أنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف بالنســبة لثلثــي القــرارات الإداريــة بــن مقيــاس قويٍومعتــدل. 
ولعــلّ تعقيــدات العمــل في الميــدان، وتــآكل قــدرة الدولــة الفلســطينية علــى بســط ســيطرتها علــى الأرض بســبب العــدوان 
الإســرائيلي المســتمر، وانتشــار الســاح، وصعوبــة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة في بعــض المخيمــات والمناطــق المصنفــة )ج( 

تزيــد مــن وهــن المؤسســة الرســمية؛ ممــا يرفــع مــن  احتماليــة وقــوع الانحــراف في عمــل الشــرطة القضائيــة. 

ولكــن في الوقــت ذاتــه، وجــب عــدم تجاهــل الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا وحــدات الرقابــة الداخليــة للشــرطة )إدارة الأمــن 
الداخلــي، الإدارة العامــة للتفتيــش(، إضافــة إلــى المؤسســات الأهليــة، كمؤسســات المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد 
في قطــاع الأمــن، والهيئــة المسُــتقلة لحقــوق الإنســان وحرياتــه، ومؤسســة أمــان، وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تعُنــى بحقــوق 
الإنســان أو مكافحــة الفســاد، قــد أســهمت مُجتمعــة في خفــض احتماليــة وقــوع الفســاد، عبــر إجهــاض الانحــراف قبــل 

وقوعــه، أو فضحــه وكشــف ملامحــه. 

3.4 مواجهة مخاطر الفساد لدى الشرطة القضائية 

ــة مــن التدخــات  ــدم هــذه الدراســة باق ــة وقوعــه، تقُ ــره واحتمالي ــم أث ــل مخاطــر الفســاد وتقيي ــاء مــن تحلي ــد الانته بع
والمقترحــات للحــد مــن وقــوع الانحــراف، في القــرارات الإداريــة ذات الصلــة بعمــل الشــرطة القضائيــة، وتخفيــف الآثــار 

الســلبية حــال وقوعهــا.

3.4.1 التدخلات اللازمة للحد من مخاطر الفساد بشأن تنفيذ الأحكام القضائية 

تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري العمــل علــى إعــداد نظــام خــاص، يجــري مــن خلالــه تصنيــف المذكــرات القضائيــة الواجبــة 
التنفيــذ، بحيــث يُكــن لهــذا التصنيــف أن يعطــي ضبــاط الشــرطة القضائيــة أولويــة في تتبــع الأشــخاص المســتهدفين مــن 
المذكــرات القضائيــة وملاحقتهــم. كمــا يُكــن للتصنيــف أن يسُــاعد الجهــات الرقابيــة علــى تقييــم عمــل فــروع الشــرطة 
القضائيــة في المحافظــات، مــن خــال حســاب أعــداد المذكــرات القضائيــة التــي لــم يجــرِ تنفيذهــا، والتــي تقــع في أعلــى 

ســلم الأولويــات. 
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ويُكن أن يرتكز التصنيف على معايير عدة: 

11 ذ ضده أن تشُكل إحدى المعايير.. يمكن للخطورة الإجرامية المحتمل تصورها في المنُفَّ

22 وقد يكون لنوع الجريمة موضوع الدعوى الجزائية أثرٌ في التصنيف. .

33 ويُكن اعتبار المدد الزمنية التي انقضت دون القبض على المحكوم عليه معيارًا آخر للتصنيف. .

44 وقــد تُنــح بعــض الجرائــم اهتمامــا خاصًــا، كأن يكــون المحكــوم عليــه قــد اقتــرف جريمــة خيانــة عظمــى، أو جرائــم .
تضــر بالأمــن العــام والســلم الأهلــي في البــاد. 

ويهــدف التصنيــف إلــى حــث العاملــن في الشــرطة القضائيــة علــى وضــع خطــط للعمــل، وســلمّ أولويــات لتنفيذهــا، كأن 
يجــري مثــا البــدء أو التركيــز علــى تلــك الأحــكام القضائيــة الواقعــة في أعلــى ســلم الأولويــات؛ لمساســها بالحيــاة أو 
الجســد )يُكــن منحهــا مثــاً بطاقــة ذات لــون أســود(، في حــن يجــري منــح الأحــكام القضائيــة الصــادرة ضــد المحكــوم 
عليهــم لاقترافهــم جرائــم ماســة بالأمــوال بطاقــات ذات ألــوان مختلفــة )كاللــون الأحمــر أو الأزرق مثــاً(، وتقســيمها وفقًــا 
ــا(، وقــد تعُطــى الأحــكام القضائيــة الصــادرة بحــق  ــا، أو خاصًّ لحجــم المــال ســبب الجريمــة أو نوعــه، )كأن يكــون مــالً عامًّ

مدانــن اقترفــوا جرائــم ضــد الأطفــال أو النســاء مثــاً درجــة عاليــة مــن الأهميــة. 

قــد يكــون لــدى بعــض العاملــن في فــروع الشــرطة القضائيــة قائمــة »أولويــات« بشــأن تنفيذهــم للأحــكام القضائيــة، غيــر 
أن هــذه القوائــم -إن وُجــدت- هــي نتــاج اجتهــادات فرديــة، ولا تحمــل طابــع الشــمولية والوحــدة في التطبيــق بــن فــروع 

الشــرطة القضائيــة كافــة. 

كمــا تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري العمــل علــى إصــدار “أدلــة إجرائيــة موحــدة لإدارة الشــرطة القضائيــة”، فهــذه الأدلــة 
الإرشــادية تُثــل الِمســطرة التــي تسُــتخدم لقيــاس الانحــراف في العمــل تســاعد دائــرة التفتيــش. إن غيــاب هــذه الِمســطرة 
ــاس درجــة  ــر خاضعــة لقي ــدان غي ــن في المي ــة العامل ــاط وأفــراد الشــرطة القضائي ــي يجريهــا ضب يجعــل التصرفــات الت

المقبوليــة أو الإنحــراف. 

3.4.2 التدخلات اللازمة للحد من مخاطر الفساد بشأن تنفيذ مذكرات الإحضار 

ذكــرت هــذه الدراســة ســابقًا أنّ إدارة الشــرطة القضائيــة، ودوائــر التنفيــذ القضائيــة لــدى محاكــم التنفيــذ، تخضــع لربــط 
إلكترونــي، بــن أجهــزة الحاســوب المسُــخرة للعمــل في هــذه الدوائــر والإدارات. ولكــن الربــط الإلكترونــي لا يشــمل المذكرات 
ــة. كمــا أن الربــط الإلكترونــي لا  ــة العامــة بإحضــار الشــهود والمتّهــن في دعــاوى جزائي ــي تصُدرهــا النياب ــة الت القضائي
يشــمل المحاكــم الشــرعية، فهــذا النــوع مــن المذكــرات القضائيــة يخضــع للنقــل عبــر البريــد الورقــي بــن كل مــن الشــرطة 

القضائيــة مــن جهــة، وقلــم تنفيــذ النيابــة العامــة، ودائــرة التنفيــذ لــدى المحاكــم الشــرعية مــن جهــة أخــرى. 

وفي ســبيل خفــض احتماليــة وقــوع الانحــراف في الشــرطة القضائيــة ودوائــر التنفيــذ علــى حــدٍ سِــواء، تقتــرح هذه الدراســة 
أن يجــري العمــل علــى توســيع دائــرة الربــط الإلكترونــي، بحيــث يشــمل ذلــك دوائــر التنفيــذ لــدى المحاكــم الشــرعية، وقلــم 
النيابــة العامــة في محافظــات الوطــن. إن ذلــك مــن شــأنه أن يحجــب فرصــة قيــام ضابــط الشــرطة بإرجــاء إدراج أســماء 
محكــومٍ عليهــم للتنفيــذ، لكــون أســمائهم ســوف تظهــر في نظــام الربــط الإلكترونــي بشــكل تلقائــي، ويجــري تعميمهــا علــى 

إدارات الشــرطة ذات الصلــة. 
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وقــد يقتــرح البعــض أن يجــري توســيع دائــرة التعميــم الإلكترونــي علــى الأشــخاص المســتهدفين مــن التنفيــذ، ولا بــد التنويــه 
إلــى أنــه حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة، فــإن نظــام الربــط الإلكترونــي لا يشــمل الدوائــر الحكوميــة المختلفــة، كــوزارة 
الداخليــة مثــاً. بمعنــى آخــر، إن أراد شــخص هــاربٌ مــن وجــه العدالــة أن يصــدر جــواز ســفر أو يجــدده، أو يصــدر أي 
أوراق رســمية مــن وزارة الداخليــة، فالنظــام الإلكترونــي لــدى الــوازرة غيــر قــادر علــى معرفــة أن هــذا الشــخص مطلــوبٌ 
ل لــه  للمثــول أمــام القضــاء، وأن حصــول هــاربٍ مــن وجــه العدالــة علــى بعــضٍ مــن الأوراق الرســمية مــن شــأنه أن يسُــهِّ
ــدًا لاســتقرار  ــة؛ ممــا يشُــكل تهدي ــال لأوامــر الســلطة القضائي ــة، وعــدم الامتث ــة الاجتماعي الاسترســال في تحــدي الهيئ

المجتمــع، ويضُعــف هيبــة الدولــة وبســط ســيطرتها علــى أرضٍ تعانــي أصــاً مــن ويــات الاحتــال وتقطيــع أوصالهــا.

المقابــات التــي اجُريــت لأغــراض إعــداد هــذه الدراســة وجــدت معارضــة لــدى البعــض، بمــن فيهــم بعــض الموظفــن 
الرســميين العاملــن في وزارة الداخليــة، علــى مســالة الربــط الإلكترونــي لأغــراض التنفيــذ القضائــي. وتنطلــق حُجتهــم مــن 
أنّ مســألة الحصــول علــى الأوراق الرســمية )كجــواز الســفر وشــهادة الميــاد وعقــد الــزواج مثــاً( هــي مــن قبيــل الحقــوق 
الأساســية للمواطنــن كافــة، ولا يجــوز أن تُجــب عنهــم، أو يجــري تقييدهــا، لصــدور مذكــرة قضائيــة بمســألة لا تمــتُّ 

بِصلــةٍ مــع تلــك الحقــوق الأساســية. 

إنّ المبــررات والدواعــي لمكافحــة الفســاد لا تعنــي المــسّ بمبــادئ حقــوق الإنســان الأساســية وأسســها، كمــا أنّ هــذه الدراســة 
لا تجــدُ أيّ حائــل قانونــي أو مانــع دســتوري، يحــول دون إجــراء الربــط الإلكترونــي بــن مؤسســات الدولــة كافــة. 

“مشــاهدة الأطفــال”  3.4.3 التدخــات اللازمــة للحــد مــن مخاطــر الفســاد المرتبطــة بتنفيــذ حكــم 
للوالديــن 

بــادئ الأمــر، وجــب التنويــه إلــى أن إدارة الشــرطة القضائيــة غيــر مهيّــأة للتعامــل مــع اســتضافة الأطفــال في مكاتبها. ورغم 
أن هــذه المســألة لا ترتبــط بمكافحــة الفســاد، تنتهــز هــذه الدراســة الفرصــة لتســلط الضــوء علــى وجــوب احتــرام حقــوق 
الطفــل، عبــر تهيئــة كافــة الظــروف الماديــة والمعنويــة؛ للتخفيــف مــن وطــأة حكــم المشــاهدة علــى الأطفــال الذيــن يعانــون 
بالأســاس مــن مســألة الفُرقــة والعــداوة بــن أبويهمــا المنفصلــن عــن العائلــة. لذلــك فقــد تكــون »إدارة حمايــة الأســرة« هــي 
الأجــدر والأنســب لاســتضافة »المشــاهدة«، فطاقمهــا يحصــل علــى دورات متخصصــة في التعامــل مــع الأطفــال، ويخضعــون 

لتوجيهــات مســتمرة لتقــديم خدمــة شــرطية تحمــي مصالــح الأســرة عنــد تنفيذهــا للقانــون. 

ــة المرتبطــة بالمحاكــم  ــأي حــالٍ مــن الأحــوال - أن تنقــلَ مســؤولية تنفيــذ الأحــكام القضائي لا تحــاول هــذه الدراســة - ب
الشــرعية لإدارة حمايــة الأســرة، إنمــا تقتــرح أن يكــون تنفيــذ المشــاهدة ورؤيــة الأبويــن لأطفالهمــا في مكاتــب إدارة حمايــة 
ــي قــد  ــا الأســرية الت ــى التعامــل مــع الأطفــال والنســاء، والقضاي ــادون عل ــة الأســرة معت ــاط شــرطة حماي الأســرة. فضب
تكــون أكثــر تعقيــدًا وعمقًــا مــن المســتوى الــذي يتصــوره ضبــاط الشــرطة القضائيــة عنــد تنفيذهــم للأحــكام القضائيــة. 
ويجــب ألا يغيــب عــن ذهــن القــارئ أنــه عــادة مــا يتعامــل ضبــاط الشــرطة القضائيــة مــع هاربــن مــن وجــه العدالــة، علــى 
درجــة عاليــة مــن الخطــورة؛ ممــا يجعــل الضبــاط معتاديــن بعــض الشــيءِ علــى إظهــار قــدرٍ مــن الحــزم والشــدة اللَّذَيـْـنِ قــد 

يلتحِمــانِ في شــخصية الضابــط الــذي عمــل لســنواتٍ طــوالٍ في هــذه الإدارة. 
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4. الخاتمة

إن المتُفحــص للشــأن الفلســطيني يُــدرك بــأن النضــال الوطنــي ضــد الاحتــال الإســرائيلي لا يقتصــر نجاحــه علــى دفــع 
عــات الناخــرة في أوصالهــا  ــة وتحصينهــا مــن التصدُّ ــز الجبهــة الداخلي ــل إنّ تعزي العــدوان بوســائل المقاومــة المتنوعــة، ب
مســألةٌ مفصليــة. ولعــلّ الفســاد يُثــل أحــد أهــم التحديــات، وأكثرهــا خطــورة علــى قــدرة الدولــة الفلســطينية وأذرعهــا 
التنفيذيــة، علــى بســط ســيادتها، وتنفيــذ سياســاتها الراميــة إلــى الصمــود والنمــو. وقــد يسُــهم الفســاد في توســيع فجــوة 

الثقــة بــن المواطنــن والســلطة السياســية.

ولا تبُالــغ هــذه الدراســة في قولهــا بــأن الشــرطة القضائيــة تبــثُّ الحيــاة في الســلطة القضائيــة، عبــر تنفيذهــا لأحكامهــا 
ــذّر  ــإن تع ــة. ف ــة العام ــم وأعضــاء النياب ــام قضــاة المحاك ــول أم ــى المث ــار المتهمــن والشــهود عل ــا بإجب ــة، وقيامه القضائي
تنفيــذ الأحــكام القضائيــة تآكلــت هيبــة الســلطة القضائيــة، وانعــدم أثرهــا علــى المجتمــع وبنــاء الدولــة. ويُكــن القــول بــأن 
الشــرطة القضائيــة هــي بمثابــة البــوق الــذي يبُلِّــغُ صــوتَ النافــخ فيــه، وهــي اليــد التــي تتبــعُ القــوْلَ الفصْــلَ فَتعُطــي الَحــزْمَ 

هيبَتَــهُ وأثََــرَه.

 ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذه الدراســة في محاولتهــا التنبــؤ بالفســاد الشــرطي قبــل وقوعــه، وتقييــم أثــره حــال وقوعــه، 
لبحــث وســائل الوقايــة منــه، أو التعامــل معــه إنْ وُجــد. تهــدف هــذه الدراســة في المقــام الأول إلــى تحديــد مخاطــر الفســاد، 
في عمــل الشــرطة القضائيــة، والعمــل علــى تقييمهــا، مــن حيــث احتماليــة الوقــوع، والأثــر المتُرتــب علــى ذلــك حــال حصولــه؛ 
بغُيــة تصميــم التدخــات اللازمــة لــوأدِ الفســاد قبــل حصولــه، والمقُترحــات الهادفــة إلــى تقليــل آثــاره الســلبية إن تعــذّر 

تفاديــه. 

وفي ســبيل تحقيــق ذلــك، اســتخدمت هــذه الدراســة مناهــج علميــة مُتنوعــة، بمــا في ذلــك المنهــج الوصفــي، والمنهــج 
التحليلــي )بشِــقّيه: الاســتقرائي والاســتنباطي(، والمنهــج المقُــارن. كمــا تم تســخير أداة بحــث نوعيــة تتمثــل في إجــراء عــددٍ 

ــة.  ــرة، في مجــال عمــل الشــرطة القضائي مــن المقابــات مــع أصحــاب الاختصــاص والخب

4.1 أهم النتائج الُمنبثقةُ عن الدراسة

خلُصت هذه الدراسة إلى نتائج، يُكن إجمالها بالآتي: 

11 أظهــرت نتائــج تقييــم مخاطــر الفســاد بــأن الأثــر الســلبي المتُرتّــب علــى وقــوع الفســاد في إدارة الشــرطة القضائيــة .
يتــراوح بــن المتُوســط والقــوي. وهــو مــا يجعــل مــن عمــل الشــرطة القضائيــة في غايــة الأهميــة؛ نظــرًا لخطــورة الأثــر 

وشــدته، إذا مــا ارتفعــت احتماليــة وقــوع الفســاد لــدى هــذه الإدارة. 

22 أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرارات الإداريــة ذات الصلــة بعمــل الشــرطة القضائيــة، فهــي تقــع بــن .
المســتوى المتوســط والقــوي. في حــن يبقــى ثلــث عــدد الانحرافــات المتصــورة علــى درجــة ضئيلــة مــن تصــور وقوعهــا. 

ولعــل تعقيــدات العمــل وصعوبتــه علــى أرض الواقــع، تزيــد مــن احتماليــة تصــور الفســاد وتوقــع حدوثــه. 

33 رصــدت الدراســة غيابًــا لـــ »أدلــة إجرائيــة موحــدة لإدارة الشــرطة القضائيــة العامــة والأقســام التابعة لهــا«. فالعاملون .
ــة بشــكلٍ مُيســر، يمكــن  ــق مكتوب ــر محصــورة بوثائ ــة يخضعــون لتعليمــات وتوجيهــات غي في إدارة الشــرطة القضائي
ــف مــن فــرع  ــق العمــل تختل ــة. كمــا أن طرائ ــى التعامــل مــع مشــكلات ميداني ــد الحاجــة إل الرجــوع لهــا بســهولة عن
إلــى آخــر، مــن حيــث توزيــع المهــام وتحديــد أولويــات التنفيــذ، بــن الضبــاط وأفــراد الشــرطة القضائيــة العاملــن في 

الميــدان. 

44 ترصــد الدراســة نقصًــا ملحوظًــا لضابطــاتٍ وضابطــات صــفٍ مــن مُرتّبــات الشــرطة النســائية يعملــن في فــروع .
الشــرطة القضائيــة، فالطابــع الذكــوري هــو المهُيمــن علــى تلــك الإدارة، علــى نحــوٍ يجعــل مــن دخــول النســاء )ســواء كُــنّ 
ــذ ضدهــن( مســألة غيــر اعتياديــة، تثُيــر انتبــاه المتُواجــد في  مــن أصحــاب مصلحــة في الادعــاء، أو المحاميــاتٍ، أو المنُفَّ

محيــط تلــك الإدارة. 
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55 يقتصــر نطــاق الربــط الإلكترونــي بــن الشــرطة القضائيــة ودوائــر التنفيــذ في المحاكــم والنيابــة العامــة علــى الأحــكام .
القضائيــة الواجبــة التنفيــذ. أمــا بالنســبة للمذكــرات القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم والنيابــة العامــة، بشــأن جلــب 

شــهود أو متهمــن، فهــي لا تــزال تخضــع في وصولهــا لعلــم الشــرطة القضائيــة للبريــد الورقــي. 

66 ــى . ــر والحــدود، عل ــر عــام إدارة المعاب ــري شــرطة المحافظــات ومدي ــر لمدي ــة وقــوع تأثي ــأن احتمالي تعتقــد الدراســة ب
الشــرطة القضائيــة في تنفيذهــا بعــض الأحــكام القضائيــة، مســألة واردة وغيــر مُســتهجنة في أوســاط الشــرطة، 
ــا محــدودًا أو دعــوى جزائيــة ليســت  ولاســيّما بالنســبة لبعــض الأحــكام القضائيــة التــي يكــون موضوعهــا نزاعًــا ماليًّ
علــى درجــة عاليــة مــن الخطــورة. فقــد يتُصــور قيــام مديــري شــرطة المحافظــة باســتخدام “ســلطات تقديريــة” ترُجــئ 

أو تؤخــر تنفيــذ الحكــم القضائــي بحــق بعــض الأشــخاص دون ســواهم. 

4.2 أهم التوصيات والُمقترحات الُمرتبطة بالدراسة 

11 تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري العمــل علــى إعــداد »نطــام تحديــد أولويــات التنفيــذ القضائــي«، بحيــث يجــري مــن .
ــة، يجــري تحديدهــا مــن خــال  ــه تصنيــف المذكــرات القضائيــة الواجبــة التنفيــذ، وفــق مســتويات مــن الأولوي خلال
ــى  ــة عل ــات الرقابي ــة في مســاعدة الجه ــف أهمي ــة. إن للتصني ــاط الشــرطة القضائي ــة وواضحــة لضب ــر مكتوب معايي
تقييــم عمــل فــروع الشــرطة القضائيــة في المحافظــات، مــن خــال حســاب إعــداد المذكــرات القضائيــة التــي لــم يجــرِ 

تنفيذهــا، والتــي تقــع في أعلــى ســلم الأولويــات. 

22 تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري العمــل علــى إصــدار »أدلــة إجرائيــة موحــدة لإدارة الشــرطة القضائيــة«؛ فهــذه الأدلــة .
الإرشــادية تُثــل الِمســطرة التــي تسُــتخدم لقيــاس الانحــراف في العمــل.

33 تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري العمــل علــى توســيع دائــرة الربــط الإلكترونــي، بحيــث يشــمل ذلــك دوائــر التنفيــذ لــدى .
المحاكــم الشــرعية، وقلــم النيابــة العامــة في محافظــات الوطــن. 

44 كمــا تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري توســيع دائــرة التعميــم الإلكترونــي علــى الأشــخاص المســتهدفين مــن التنفيــذ. .
ولابــد لنظــام الربــط الإلكترونــي أن يشــمل الدوائــر الحكوميــة المختلفــة كــوزارة الداخليــة مثــا، بمعنــى آخــر، إنْ أراد 
شــخص هــاربٌ مــن وجــه العدالــة أن يصــدر جــواز ســفر أو يجــدده أو يصــدر أيــة أوراق رســمية مــن وزارة الداخليــة، 

فالنظــام الإلكترونــي لــدى الــوازرة يُســي قــادرًا علــى معرفــة أن هــذا الشــخص مطلــوبٌ للمثــول أمــام القضــاء.

55 تقتــرح الدراســة أن يكــون تنفيــذ المشــاهدة ورؤيــة الأبويــن لأطفالهــم في مكاتــب إدارة حمايــة الأســرة؛ فضبــاط شــرطة .
حمايــة الأســرة معتــادون علــى التعامــل مــع الأطفــال والنســاء والقضايــا الأســرية التــي قــد تكــون أكثــر تعقيــدًا وعمقًــا 

مــن المســتوى الــذي يتصــوره ضبــاط الشــرطة القضائيــة، عنــد تنفيذهــم للأحــكام القضائيــة.

66 تقتــرح الدراســة تفعيــل دور دوائــر التفتيــش علــى عمــل الشــرطة القضائيــة في المقــر المركــزي للدائــرة، وفي المحافظات؛ .
ــا، والحــد مــن فــرص وجــود حــالات فســاد في عــدم  ــة بأعمالهــا المنوطــة بهــا قانون ــام الشــرطة القضائي لضمــان قي

تنفيــذ المذكــرات والأحــكام القضائيــة.

77 تقتــرح الدراســة تقــديم تقاريــر دوريــة عــن إنجــاز المهــام، وأن يتضمــن نمــوذج التقريــر عــدد الحــالات المكلــف تنفيذهــا، .
وعــدد الحــالات غيــر المنفــذة وأســبابها.   

88 تقتــرح الدراســة زيــادة عــدد أفــراد الشــرطة العاملــن في المحافظــات في دائــرة الشــرطة القضائيــة؛ مــا يتيــح إمكانيــة .
تشــكيل فــرق عمــل التبليــغ والإحضــار والتنفيــذ، مــن أكثــر مــن شــرطي.
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تمــت هــذه الدراســة فــي إطــار التعــاون المشــترك بيــن كل مــن جهــاز الشــرطة الفلســطيني، والمنتــدى 
المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع الأمــن، وتســعى إلــى رصــد المخاطــر التــي لهــا تأثيــر فعــال علــى 
جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا جهــاز الشــرطة للمواطــن فــي فلســطين، ووضــع الخطــط الكفيلــة بمواجهــة 
هــذه المخاطــر وعكســها لتصبــح فرصًــا للتنميــة المُســتدامة فــي المجــال الشــرطي، ولا ســيما فــي إدارة 

مخاطــر الفســاد فــي عمــل إدارة الشــرطة القضائيــة. 




